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 ملخص

ع التحكیم، ألا وهو جاءت هذه الدراسة لتتناول جانباً هاماً من الجوانب القانونیة التي یطرحها موضو 
إجراءات سیر خصومة التحكیم. والتي ركزت فیها على إجراءات سیر هذه الخصومة في قانون التحكیم 

من افتتاحها وحتى نهایتها وذلك مقارنة ببعض قوانین التحكیم العربیة وما هو معمول به  الأردني، بدایة
ولیة في هذا الشأن. وقد حاولت عرض هذه قلیمیة والدفي بعض الاتفاقیات وأنظمة مراكز التحكیم الإ

خصومة التحكیم في الأحوال سیر إجراءات  ما، تناولت في الأول منهینرئیس مبحثینالدراسة من خلال 
في استعنت وقد عن سیر هذه الخصومة في الأحوال غیر العادیة.  تحدثت الثاني منهماالعادیة. وفي 

أصول المحاكمات المدنیة الأردني بصفته المرجع الرئیس  قواعد قانون تحلیل إجراءات هذه الخصومة في
 مع السمات الأساسیة لنظام التحكیم ككل. بطبیعة الحال لقانون التحكیم الأردني، بما لا یتعارض

 تحكیم، خصومة، دعوى، إجراءات، أطراف. :الدالةكلمات ال
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Legal Procedures of the Arbitration Disputes in Accordance with the 

Jordanian Arbitration Law: a Comparative Study 

 

Mohannad Mohammad Damra  

  

Abstract 

This study deals with an important aspect of the legal aspects raised by the 

subject of arbitration, i.e. the procedures in the case of disputes regarding 

arbitration. The study focuses on the procedures to be followed to settle the 

disputes as per Jordanian arbitration law (from the beginning till the end) and 

the basic guarantees that protect the judicial system. It aims to compare some 

Arab arbitration laws. It also studies some conventions in practice and the 

systems of regional and international arbitration centers in this regard. An 

attempt has been made to present this study through four main investigations: 

the first of which deals with the basic guarantees in place to carry out the 

procedures for the settlement of arbitration disputes; the second discusses the 

procedures to be carried out for the settlement of arbitration disputes in normal 

cases; the third talks about the procedures to be carried out for the settlement of 

arbitration disputes under unusual circumstances; the fourth and the final topic 

deals with doing away with the arbitration disputes. I have used the rules of the 

Jordanian Civil Procedure Code as the main reference to the Jordanian 

Arbitration Law so as not to contradict the basic features of the arbitration 

system as a whole. 
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 :المقدمة

تقتضي طبیعة التعاملات البشریة أن تتضارب المصالح فیما بینها، فتنشأ الخصومات ما بین الأفراد، 
لى قضاء دولته لاسترداد هذا الحق. وأمام تكدس إفلا یجد صاحب الحق من وسیلة لأخذ حقه إلا اللجوء 

بزغ فقد ، الى فترة طویلةلنزاعات القضایا وبطء وتعقید إجراءات المحاكم التي قد یطول فیها الفصل في ا
نظام التحكیم وانتشر كردة فعل طبیعیة على ذلك، خاصة في ظل التعاملات الخارجیة التي تقتضي 
السرعة في الفصل في المنازعات، علاوة على ما یعكسه نظام القضاء الوطني من حذر وریبة في نفس 

 لیه.إالمستثمر أو التاجر الأجنبي من اللجوء 

لتحكیم بأنه" اتفاق طرفي العلاقة على حل النزاع فیما بینهم بواسطة محكم أو مجموعة ویعرف ا
وإذا ما تتبعنا التطور التاریخي لنظام التحكیم، نجد أنه  )١(محكمین لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة".

ي المنازعات لیه فإوتم اللجوء  )٢(قد عرف منذ الأزل فترتد إرهاصات وجوده الى عصور روما القدیمة
المتعلقة بالقسمة بهدف تحدید أنصبة المتقاسمین ومنازعات الحدود وإزالة الأشغال التي سدت مجاري 

. وإن كان التحكیم في بدایة نشأته في القانون التقلیدي الروماني غیر ملزم أي لیس له سلطة )٣(الأمطار
، إلا أنه بعد )٤(تنع عن تنفیذ شرط التحكیمأو قوة تنفیذیة، سوى ما یترتب علیه من دفع غرامة مالیة للمم

ملزما، وأخذ في الانتشار والازدهار خاصة في ظل تطور التجارة الدولیة في العصور  حذلك أصب
الوسطى بظهور الأسواق والمعارض التجاریة الكبرى في ذلك الوقت. ومع بدایة حركة التقنینات الوطنیة 

 اً یُمكنتحكیم في النصوص الوطنیة بعدما كانت قانوناً عرفیال ةفي بدایة القرن التاسع عشر تم إجاز 

 للأطراف من اللجوء الیه.

شكالات إومع انتشار التجارة الدولیة واتساعها بتطور سبل المواصلات والاتصالات الحدیثة ولحل 
على المستوى تنازع القوانین تم توقیع العدید من الاتفاقیات الدولیة بقصد توحید قواعد التحكیم نذكر منها 

 ا(الأونسیترال) والتي اعتمدته الدولي القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
م. ٢٠١٣و ٢٠١٠من تعدیلات فیما بعد في عام  اوما جرى علیه ،١٩٧٦الجمعیة العامة في عام 

ادر في ـــــــتیرال والصــــنة الأونســـــــــالذي وضعته لج يــــیم التجاري الدولــــــي للتحكــــــــوأیضاً القانون النموذج

                                                 
بأنه  ١٦/٦/٢٠٠٥الصادر عن الهیئة العامة بتاریخ  ١٠/٢٠٠٥) والذي عرفته محكمة التمییز الأردنیة في قرارها رقم ١

 )،٢٠٠٦لسنة  ٩و٨و٧بة المحامین الأعداد (طریق استثنائي من القاعدة العامة في حل النزاع..." مجلة نقا ..".

 .١٠٨٧ص
 .٤) رضوان، الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، ص ٢
 .٦) عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، ص ٣
 .٤بو زید رضوان، مرجع سابق، ص أ) ٤
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ومنها المملكة  ؛العربیة في قوانینها الوطنیة الدولوالذي اعتمدته غالبیة  ٢٠٠٦ عامالمعدل  ١٩٨٥عام 
كما  ،)١(٢٠١٨) لعام ١٦والمعدل بالقانون رقم ( ،٢٠٠١ لعام) ٣١الأردنیة الهاشمیة في القانون رقم (

نذكر منها اتفاقیة عمان العربیة المنشئة للمركز  ؛تفاقیات والأنظمة المنشئة لمراكز التحكیمتعددت الا
نشاء مركز التحكیم التجاري لدول إ. وكذلك اتفاقیة ١٩٨٧ عامالعربي للتحكیم التجاري الموقع علیه 

ا الشأن التي وغیرها العدید من الاتفاقیات الخاصة في هذ .١٩٩٤) عام GCCمجلس التعاون الخلیجي (
 لا یتسع ذكرها في هذا المقام.

  :أهمیة الدراسة

 سیر إجراءاتألا وهو نظام التحكیم  من جوانبجانب هام ل هاتأتي أهمیة هذه الدراسة في تناول

وما تتضمنه من ضمانات أساسیة تحمي نظام العدالة  ،بدایة من افتتاحها وحتى نهایتها ،الخصومة فیه
أنها تتناول النظام الإجرائي لخصومة التحكیم في تكمن في هذه الدراسة ل ساسیةولعل الأهمیة الأ ،فیه

والتي أجد أنها تحتاج لمزید من الدراسة خدمة للقائمین على هذا المجال في  ،قانون التحكیم الأردني
ن جرائیة في قانو المملكة، من محكمین، أو قضاة، أو باحثین؛ خاصة في ظل غیاب القواعد الشمولیة الإ

لى القواعد العامة في أصول المحاكمات المدنیة الأردني، إالتحكیم الأردني، والتي استدعت منا الرجوع 
 ستقرائها بحذر، بما لا یتعارض والسرعة المطلوبة في الفصل في النزاعات التحكیمیة.في محاولة لا

 منهجیة الدراسة:

والذي إستندت فیه على محورین  اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي المقارن
 ؛جرائي منهأساسیین: الأول: قراءة النصوص القانونیة المنظمة لنظام التحكیم الأردني في الجانب الإ

وما هو معمول به في بعض الاتفاقیات الدولیة وأنظمة مراكز  ،مقارنةً ببعض القوانین العربیة الأخرى
على رأي الفقه في المسائل التي هي  الوقوفالمحور الثاني: و قلیمیة والدولیة في هذا الشأن. التحكیم الإ

التحلیل المنطقي للنصوص سواءً أكان ذلك في النص مع بطبیعة الحال  ،محل نقاش وذلك بما یتماشي
 النص العام الممثل في قانون أصول المحاكمات المدنیة. التحكیم أم فيالخاص الممثل في قانون 

 خطة الدراسة:

ذه الدراسة التساؤل التالي: ما هي إجراءات سیر خصومة التحكیم في قانون التحكیم یطرح موضوع ه
 خطة هذه الدراسة ضمن المبحثین الرئیسین التالیین: تقسیم تمالأردني؟ وللإجابة على هذا التساؤل 

 

                                                 
 ).٢٣١٧، الصفحة (م٢/٥/٢٠١٨خ ) تاری٥٥١٣لعدد رقم () المنشور في الجریدة الرسمیة في ا١
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 إجراءات سیر خصومة التحكیم في الأحوال العادیة. المبحث الأول:

 حكیم والرد علیها.المطلب الأول: تحریك دعوى الت

 .: جلسات المرافعةالمطلب الثاني

 . الاستثنائیةالمبحث الثاني: إجراءات سیر خصومة التحكیم في الأحوال 

 الشخصیة. الاستثنائیةالمطلب الأول: الأحوال 

 الموضوعیة. الاستثنائیةالمطلب الثاني: الأحوال 

 لعادیةإجراءات سیر خصومة التحكیم في الأحوال ا: المبحث الأول

هي الأحوال التي تسیر فیه خصومة التحكیم في مسارها الطبیعي  ،هنا بالأحوال العادیة ما نقصده
كما سیأتي الحدیث عن ذلك  ؛المعتاد، دون أن یطرأ علیها أي عارض أو طارىء یغیر من مجرى سیرها

حدیث عن إفتتاح بدایةً ال یستوجبفانه وفي حدیثنا عن السیر الطبیعي لخصومة التحكیم،  .لاحقاً 
الخصومة التحكیمیة من خلال بیان إجراءات تحریك دعوى التحكیم من طرف المدعي ورد المدعي 

نعقاد جلسات اعلیه، وهو ما سنتناوله في المطلب الأول من هذا المبحث. لنتناول في المطلب الثاني 
 المرافعة وقواعد سیرها.

 تحریك دعوى التحكیم والرد علیها: المطلب الأول

 القضائیة أن یأتي المدعي فعلاً  كما هو الحال بالنسبة للدعوىتحریك دعوى التحكیم،  یستوجب

المدعى علیه) لإخلال هذا الأخیر (الآخر من طرفه، یعلن فیه عن رغبته في مخاصمة الطرف  یاً یجابإ
لى الطرف الآخر. إعلان یتمثل باتخاذ إجراء رفع الدعوى التحكیمیة وتبلیغها . وهذا الإتجاهه بالتزاماته

وهذا ما سیأتي الحدیث علیه في الفرع الأول. لنتحدث في الفرع الثاني عن رد المدعي علیه على هذه 
 الدعوى من خلال تقدیم لائحته الجوابیة وطلباته ودفوعه.  

 رفع الدعوى التحكیم وتبلیغها: الفرع الأول

تحكیم. كما حدد أیضاً القواعد الواجب حدد قانون التحكیم الأردني إجراءات وقواعد رفع دعوى ال
 اتباعها في تبلیغ هذه الدعوى الى المدعي علیه. وهو ما سنتاوله فیما یلي:

 أ) قواعد رفع دعوى التحكیم

اعتبارها المحركة  ومدى إمكانیةالقواعد بالحدیث بدایة عن لائحة الدعوى  بالبحث هذهنتناول 
 فعها. وأخیرا الجزاء في حالة عدم تقدیمها. وذلك فیما یلي:لخصومة التحكیم. ومن ثم نتحدث عن مكان ر 
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 أولاً: لائحة الدعوى 

خالف قانون التحكیم الأردني ما جاء في العدید من قوانین التحكیم العربیة من حیث أنه لم یلزم 
ئحة جراء ما یسمى تقدیم طلب التحكیم. وهو الطلب الذي یسبق اللاإالمدعي قبل تقدیم اللائحة القیام ب

 ویعلن فیه المدعي عن رغبته في فصل النزاع بینه وبین المدعي علیه بطریق التحكیم.

ري مثلاً، ) من قانون التحكیم المص٢٧كالمادة ( ؛بعض هذه القوانین وصلى صیاغة نصإفبالرجوع 
من  جراءات التحكیم من الیوم الذي یتسلم فیه المدعي علیه طلب التحكیمإتبدأ نجد أنه قد جاء فیها "

" یرسل التي قال فیها المشرع ) من ذات القانون٣٠/١( المدعي...." وأیضاً ما جاء في نص المادة
لى كل إ المدعي خلال المیعاد المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعینه هیئة التحكیم الى المدعي علیه و 

ون المصري اشترط على المدعي . مما یفهم منه أن القان)١(واحد من المحكمین بیاناً مكتوباً بدعواه...."
) ٢٧القیام باجرائین لتحریك دعواه الأول إجراء أساسي وهو توجیه طلب التحكیم، وهو نص المادة (

توجیه بیان الدعوى (لائحة الدعوى) وهو نص  یتمثل فيإجراء لاحق  وهو الثانيفیما یمثل المذكور 
 ) المذكور اعلاه. ٣٠/١المادة (

المدعي بالبدء بتقدیم  إلزامأن عدم نص قانون التحكیم الأردني على عدم هنا، هل  السؤال یطرحو 
الأردني  القانونلیه إجراء أولي والاكتفاء بتقدیم لائحة الدعوى مباشرة هو ما یرمي إطلب التحكیم ك

 حقیقةً، أم هو إغفال غیر مقصود ولا بد من تقدیم هذا الطلب؟

 -تقدیم طلب التحكیم–جراء  على أهمیة القیام بهذا الإللإجابة على هذا التسأؤل یجب الوقوف أولاً و 

مم المتحدة (الأونسیترال)، والتي ومدى الاستغناء عنه؟ بالرجوع الى قواعد التحكیم التي وضعتها لجنة الأ
عنیت بتنظیم التحكیم الخاص، نجد أنها أوجبت القیام بهذا الطلب عن طریق ما أسمته إشعار التحكیم اذ 

إشعار  لى الطرف الآخر....إ یرسل الطرف الذي یبادر باللجوء التحكیم.....) منها "٣/١دة(ماجاء في ال
من  شعار؛الإلى ما یجب أن یشتمل علیه هذا إكما أشارت ذات المادة في الفقرة الثالثة منها  ،التحكیم)

عن التحكیم، لى شرط التحكیم أو الاتفاق المنفصل إشارة ذكر اسم كل طرف في النزاع وعنوانه، والإ
لى غیر ذلك من إللنزاع، والاقتراح بعدد المحكمین  موكذلك العقد الذي نشأ عنه النزاع والطابع العا

رسال إلزام المدعي علیه بإ) من قواعد الأونسیترال الحدیث عن وجوب ٢٠/١بیانات. كما أفردت المادة (
وهي: اسم المدعي والمدعي  ؛ذه البیاناتلى المدعي علیه وذكرت في الفقرة الثانیة منها هإبیان الدعوى 

 الأسس والحجج المؤیده للدعوى.  و علیه وعنوانهما، وبیان الدعوى، وذكر موضوع النزاع، والطلبات 

                                                 
 ) من قانون التحكیم التونسي. ٦٨المادة (و  )٩) من قانون التحكیم العماني. والمادة (٣/٣) و(٢٧( في ذات المعنى المادة) و ١
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بحسب مضمون النصین أعلاه،  ،وعلیه وبالتدقیق في بیانات إشعار التحكیم وبیانات بیان الدعوى
جراء تقدیم طلب إذا كان القیام بإمن طرف المدعي. ف عدم وجود ما یبرر القیام بهما معاً  یتبین لنا

لى مركز التحكیم المتفق علیه بین الأطراف للبدء إالتحكیم له ما یبرره في التحكیم المؤسسي كونه یوجه 
لا أنه في التحكیم الخاص لا أرى حاجة الى إ. )١(لى إجراءات التحكیمإبالتحضیر من طرف هذا المركز 

، إقتصادا أیاً كان المسمى -شعار التحكیمإبیان الدعوى أو   -الاكتفاء بلائحة الدعوىجراء و اتخاذ هذا الإ
بشرط أن یكتمل في أحدهما البیانات التي تخدم الدعوى جملة. ولا  في الاجراءات التي هي غایة التحكیم،

لى هذا ) من قواعد الأونسترال في صیغتها المعدلة نصت صراحة ع٢٠/٢أن المادة ( من أدل على ذلك
) بیان الدعوى ٣لیه في المادة (إویجوز للمدعي اعتبار اشعاره بالتحكیم المشار  المعنى بقولها "...
" والتي تشیر هذه من هذه المادة ٤لى إ ٢یات الفقرة شعار بالتحكیم أیضاً مقتضشریطة أن یفي الأ

 لى بیانات الدعوى.إالمقتضیات 

جرائیة الوحیدة المحركة للخصومة التحكیمیة هي الوسیلة الإ یي،في رأ ،وعلیه، وبما أن لائحة الدعوى
في التحكیم الخاص في المملكة، فمتى یتم توجیهها وما هي البیانات الأساسیة الواجب ذكرها فیها؟ 

یرسل قانون التحكیم الأردني بقولها " /أ) من٢٩جابة على ذلك واضحة في نص المادة (جاءت الإ
لى كل إ لى المدعي علیه و إعلیه بین الطرفین أو الذي تعینه هیئة التحكیم المدعي خلال الموعد المتفق 

سمه وعنوانه واسم المدعي علیه وعنوان وشرح أمل على تواحد من المحكمین لائحة مكتوبة بدعواه تش
 لوقائع الدعوى وتحدید للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر یوجب الطرفین ذكره في اللائحة".

 مكان رفع الدعوى: ثانیأ:

كما هو معلوم أن مكان رفع الدعوى التحكیمیة في التحكیم الخاص یختلف عن مكان رفع الدعوى 
 ،ذا كانت هذه الأخیره مقرها الطبیعي ثابت وهي المحكمة المختصة مكانیاً في موضوع النزاعإالقضائیة، ف

لائحة  ،وهیئة التحكیم ،ه المدعي علیهن رفع الدعوى التحكیمیة هو متغیر بحسب المكان الذي یبلغ فیإف

                                                 
) من اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم، المنظمة والمنشئة للمركز العربي للتحكیم التجاري. ١٦/١ظر في ذلك المادة (ان) ١

) من نظام تحكیم مجلس ٩قلیمي للتحكیم التجاري الدولي. والمادة(من نظام تحكیم مركز القاهرة الإ )٣/١مادة(وال
لمركز التحكیم التابعة  ئ) من نظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة المنش٤). والمادة(GCCالتعاون الخلیجي(

 ).ICCللغرفة(
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لذا یجب أن یتحرى المدعي أماكن وجود المدعي علیه وأعضاء  ؛)١(الدعوى وفقاً لقواعد التبلیغ النظامیة
 .)٢(هیئة التحكیم في هذا الشأن، والا عد رفع دعواه غیر نظامي وغیر منتج لأثره في قطع آجال التقادم

ى فى التحكیم المؤسسي هو ثابت بحسب المكان الذي یوجد فیه وفي المقابل فان مكان رفع الدعو 
جراء إخطار الطرف اللآخر بلائحة الدعوى عن طریق رئیس إوعلى هذا المركز القیام ب ،مركز التحكیم

ن رفع الدعوى في التحكیم المؤسسي إ. وبالتالي ف)٤(أو عن طریق الامانة العامة لهذا المركز )٣(المركز
ع الدعوى في التحكیم الخاص، وهو منتج لأثره من حیث قطع مدة التقادم من تاریخ أیسر بكثیر من رف

 الأصول.تبلیغه للمركز حسب 

 ثالثاً: الجزاء المترتب على عدم تقدیم لائحة الدعوى:

على تقاعس المدعي عن تقدیم لائحة دعواه في المدة  )٥()٣٣رتب قانون التحكیم الأردني في المادة(
خلاف  مالم یطلب المدعى علیهالمدة التي عینتها هیئة التحكیم انهاء إجراءات التحكیم،  المتفق علیها أو

ذا لم یقدم المدعي دون عذر إ" :هذا ما جاء صراحة في الفقرة (أ) من المادة المذكورة بنصها على ،ذلك
لب المدعى خلاف یطنهاء إجراءات التحكیم مالم إ یجوز لهیئة التحكیم أن تقرر مقبول لائحة بدعواه ....

لى مالا نهایة على إحتى لا یبقى مركز المدعي علیه معلقاً  یي،رأ ، فيالحكمویأتي تطبیق هذا  ،"ذلك
ن مضت المدة دون قیام المدعي بتحریك دعواه بتقدیم هذه إإرادة لجوء المدعي للتحكیم من عدمه. ف

م. مالم یتفق الأطراف على تمدید هذه ذلك تنازلاً ضمنیاً من طرفه على اللجوء للتحكی أعتبراللائحة، 
 المدة.

 ب) إجراءات تبلیغ المدعي علیه (المحتكم ضده)

لا یكتمل انعقاد الخصومة القضائیة ومثیلتها الخصومة التحكیمیة إلا إذ اتصلت بالخصم الآخر عن 
ة التي تتم بها لى الكیفیإ، من قانون التحكیم الأردني )٧(/أ)٦. وقد أشارت المادة ()٦(طریق تبلیغه بها

                                                 
لسنة  ١١م الكویتي الذي یأخذ بفكرة التحكیم القضائي في قانون رقم ) وهو ما یخالف ما هو معمول به في التحكی١

، فرفع الدعوى التحكیمیة یتم الى هیئة التحكیم الموجودة في مقر محكمة الاستئناف والتي تشكل هذه الهیئة من ١٩٩٥
 ) من هذا القانون. ١ثلاثة قضاة واثنین من المحكمین یتم اختیارهم من طرفي النزاع، المادة (

 .٤١٩) والي، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة والدولیة، ص ٢
 ) من اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم، المنظمة والمنشئة للمركز العربي للتحكیم التجاري. ١٧/١) المادة (٣

 ).  GCC) من نظام تحكیم مجلس التعاون الخلیجي(١٠) المادة (٤

 .٢٠١٨) لعام ١٦قانون رقم () من ال١٥) المعدله بموجب المادة (٥
 .٥٢٦الزعبي، أصول المحاكمات المدنیة، ص، ) ٦
 .٢٠١٨) لعام ١٦) من القانون رقم (٥) المعدلة بموجب المادة (٧
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بین طرفي  خاص ما لم یوجد اتفاق" :إجراءات التبلیغ في الخصومة التحكیمیة بنصها على مایلي
یراد تبلیغه شخصیاً أو في مقر عمله أو في محل اقامته  الشخص الذي لىإالتحكیم، یتم تسلیم أي تبلیغ 

لكتروني الذي التخاطب المكتوب أو الإوفقاً لأسلوب لى عنوانه البریدي المعروف للطرفین أو إالمعتاد أو 
 . جرى علیه العمل سابقاً بین الطرفین"

أسوة بباقي القوانین المتبعة لمنهج القانون النموذجي للتجارة  ،وعلیه نجد أن قانون التحكیم الأردني
 رسال التبلیغ الواجب اتباعها لانتاج أثره وهي:إقد حددت خیارات  ،)١(الدولیة

   تبلیغ الى المدعي علیه شخصیاً الأولاً: أن یتم 

لى وجوده إالمقصود بالتبلیغ الشخصي أن یتم التبلیغ للمعنى بالأمر مباشرةً أینما وجد ودون النظر 
في موطنه أو محل اقامته أو في أي مكان آخر، فقد یتم تسلیمه التبلیغ في الطریق العام أو في أي 

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني ٧/١مادة(وهو ما یتوافق مع مضمون ال، )٢(مكان عام آخر
یتم تبلیغ الأوراق القضائیة بتسلیم نسخة " :في إجراء التبلیغ في الخصومة القضائیة إذ جاء في نصها

لى المطلوب تبلیغه أینما وجد مالم یرد نص بخلاف ذلك". ویعد التبلیغ بهذه الطریقة من أكثر إمنها 
 )٣(لیه قد علم یقیناً بمضمون التبلیغإذ یفترض معه أن المبلغ إلهدف منه، الطرق ضماناً لتحقیق ا

 ثانیاً: التبلیغ في محل الاقامة أو العمل:

لا غرابة أن یتم التبلیغ للمدعي علیه في المكان الذي یقیم فیه عادة أغلب وقته، وهو الموطن المعتاد 
عثور علیه في هذه الأمكنة، هل یمكن إعمال له أو محل العمل الذي یعتاش منه. ولكن في حال عدم ال

لى "... مستخدمه أو لمن یكون ساكناً إ) من أصول المحاكمات المدنیة بأن یتم التبلیغ ٨أحكام المادة(
تموا الثامنة عشرة من معه من الأصول أو الفروع أو الأخوة أو الاخوات ممن یدل ظاهرهم على أنهم أ

د أصول المحاكمات المدنیة تعتبر النص العام في التبلیغ، لكن مع بطبیعة الحال أن قواع عمرهم ..."
لأن مقصد  ،) تحكیم أردني، سالف الذكر، لا یمكن تطبیق ذلك٦وجود النص الخاص وهو نص المادة(
ن لم یتم إالمحكتم ضده) فجب أن یكون شخصیاً للمدعي علیه (هذا الأخیر بالتدقیق فیه أن التبلیغ ی

 یتم تبلیغه بواسطة البرید أو بكتاب مسجل.   العثور علیه شخصیاً 

 

 

                                                 
 ./أ) من القانون النموذجي أعلاه٣/١) المادة (١
 .٥٤٧) الزعبي، مرجع سابق، ٢
 .٥٤٧) المرجع السابق، ٣
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 ثالثا: التبلیغ في البرید أو بكتاب مسجل:

لى التبلیغ إأسلفنا، التي یتعذر فیها العثور على المدعي علیه شخصیاً، یتم اللجوء  الحالة، كما في
علاقة التي یتناولها بواسطة البرید المعروف للطرفین أو المحدد في اتفاق التحكیم أو الوثیقة المنظمة لل

 )١(یمیلالتحكیم. ولا یعتبر بریداً بالمعنى الوارد بالنص أن یتم التبلیغ بواسطة الفاكس أو التلكس أو الإ

یجوز تسلیم " :) من قواعد مركز القاهرة الأقلیمي الجدید بنصها على٢/١وهو ما تنص على جوازه المادة(
قتراح، بأي وسیلة اتصال تتضمن أو تسمح بوجود سجل خطار، ویشمل ذلك كله إخطار أو رسالة أو االأ
 ) تحكیم أردني٦(رساله..." فأن تعذر التبلیغ بالبرید یتم اللجوء بحسب تعبیر الفقرة الثانیة من المادة لإ

بكتاب مسجل الى آخر مقر عمل أو محل اقامة معتاد أو عنوان بریدي معروف للشخص المراد  "....
 تبلیغه". 

) تحكیم أردني، سالفة الذكر، أنها لم تتضمن شكلاً معیناً للتبلیغ، كما لم ٦سب المادة(كما یلاحظ وبح
. وهو ما یتماشى مع مزایا التحكیم في الابتعاد عن الشكلیات الموجودة )٢(توجب أن یتم بواسطة محضر

 في مجال تبلیغ الدعاوى المعمول بها في أصول المحاكمات المدنیة. 

 علیه على لائحة الدعوى ىدعرد الم: الفرع الثاني

متداداً طبیعیاً لممارسة حق ایعد إعطاء المدعي علیه حق الرد على لائحة الدعوى المرفوعة ضده 
الدفاع الذي كفله القانون. ویطلق قانون التحكیم الأردني على لائحة الرد الصادرة من المدعي علیه 

أو مذكرة  )٤(كیم العربیة الأخرى بمسمى بیان الدفاع. والمسماة في قوانین التح)٣(بمسمى اللائحة الجوابیة
. وفي حدیثنا عن رد المدعي علیه على لائحة الدعوى نتحدث عن القواعد العامة للائحة )٥(الدفاع

 .هذا الردومن ثم نتحدث عن مضمون   .الجوابیة

  العامة المنظمة للائحة الجوابیة (أ) القواعد

ومن ثم نتحدث عن  ،عن المدة القانونیة التي یجب أن تقدم فیه بالحدیث بدءاً نتناول هذه القواعد 
 وأخیراً الأثر المترتب على عدم توجیهها.  ،شكلها ومرفقاتها

                                                 
 .٤٠٨ص  سابق،) والي، مرجع ١
) ٦)، تحكیم مصري. المماثلة لنص المادة (٧المادة(، في معرض تأویله لنص ١٦٣مرجع سابق،  د.عمر،ر ) أنظ٢

 تحكیم أردني.

 ) هي ذات التسمیة المعمول بها في الخصومة القضائیة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.٣

  ) تحكیم تونسي.٦٧/١) تحكیم بحریني. المادة (٢٣/١المادة ( )٤

 ) تحكیم مصري.٣٠/١) تحكیم عماني. المادة (٣/٢المادة ( )٥
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 مدة تقدیم اللائحة الجوابیة أولاً:

إذ ترك هذا  ؛لم یحدد قانون التحكیم الأردني مدة زمنیة بعینها یجب خلالها تقدیم اللائحة الجوابیة
/ب) من ٢٩فقد جاء في نص المادة ( ؛ن لم یتفقوا علیه تصدت له هیئة التحكیمإف ،لأطرافالأمر لإرادة ا
یرسل المدعي علیه خلال الموعد المتفق علیه بین الطرفین أو الذي تعینه هیئة التحكیم ": القانون أعلاه

) من قانون ٥٩(ما جاء في المادة  الحكم یخالفوهذا  ).١(لى المدعي لائحة جوابیة مكتوبة بدفاعه..."إ
أصوال المحاكمات المدنیة الأردني التي حددت هذه المدة في مجال الخصومة القضائیة بثلاثین یوماً تبدأ 

 من التاریخ الذي یبلغ به المدعي علیه لائحة الدعوى.

التحكیمیة عنها في الخصومة القضائیة من محاولة  به الخصومةولاغرابة في ذلك نظراً لما تتمیز 
المستطاع. لیحدد الأطراف هذه المدة بما یلائمهم أو أن تحدده الهیئة  النزاع قدرفي وقت  الاختصار

بحسب تقدیرها. مع وجوب الأخذ بعین الاعتبار أن تراعي الهیئة في حال تصدیها لذلك إعطاء المدعي 
ما أثاره من  حجم النزاع وما قدمه المدعي من مستندات أوعداد دفاعه ومستنداته و علیه الوقت الكافي لإ

 .)٢(مشاكل واقعیة أو قانونیة في لائحة دعواه

 ثانیاً: شكل اللائحة الجوابیة ومرفقاتها

/ب) شكلاً معیناً یجب أن تصدر به اللائحة ٢٩( لم یوجب قانون التحكیم الأردني في المادة
أننا أمام فكرة تبادل ما دام  أمر طبیعي؛ إذلى أنها یجب أن تكون مكتوبة، وهذا إالجوابیة، غیر أنه أشار 

ن یتم الرد شفاهةً. وفي حال تعدد المدعین (المحتكمین) یجب بطبیعة الحال أن یبلغ ألوائح. فلا یعقل 
كل واحد منهم صورة من اللائحة الجوابیة موقعاً علیها من طرف المدعي علیه (المحتكم) أو وكیله یثبت 

ول المحاكمات المدنیة ــــــــــعامة المعمول بها في أصى مع القواعد الـــــــصدورها عنه. وهو ما یتماتش
 ).٥٩/١ي (المادة (ـــــــــالأردن

كما أن شكل الرد في هذه اللائحة یجب أن یتضمن نفس المشتملات التي تشمل لائحة الدعوى، 
وتكون  ،هذا الشأن، تطبیقا للقواعد والمفاهیم العامة المعمول بها في )٣(بالاجابة على هذه الأخیرة بنداً بنداً 

                                                 
) تحكیم عماني. ٣/٢) تحكیم تونسي. المادة (٦٧/١) تحكیم بحریني. المادة (٢٣/١) في ذات المعنى أنظر المادة (١

نظام  ) من١١قلیمي. بینما المادة() من نظام تحكیم مركز القاهرة الإ١٩/١المادة ( ) تحكیم مصري.٣٠/١المادة (
من تاریخ تبلغ  ) كانت واضحة في تحدید هذه المدة وهي عشرین یوماً GCC( تحكیم مركز مجلس التعاون الخلیجي

 خطار بطلب التحكیم.المدعي علیه الأ

 .٤٢٦) والي، مرجع سابق، ص٢
 .١٢٥، شرح نصوص قانون أصول المحاكمات المدنیى الأردني، ص ومنصور، ومساعدة) ملكاوي ٣
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لى أن إقرار بما جاء في البند المذكور في لائحة الدعوى أو تفنیده (بالدفع ضده)، وهكذا جابة إما بالإالإ
یكتمل الرد على جمیع بنود لائحة الدعوى. وبالتالي لا یجوز للمدعي علیه في لائحته الجوابیة أن ینكر 

 .)١(منهدعاء خصمه في اللائحة المقدمة انكاراً مجملاً إ

من قانون التحكیم  )٢()ج/٢٩علیه أن یرفق بلائحته الجوابیة تطبیقاً لنص المادة ( ىكما یمكن للمدع
ثبات التي لى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإإعن الوثائق التي یستند الیها وأن یشیر  ".... صوراً  الأردني

أثناء سیر الدعوى بتطبیق  ستندات لاحقاً لا أن هذا لا یمنع بطبیعة الحال تقدیم هذه المإسیقدمها ..." 
 علاه.أذات نص المادة 

 ثالثاً: الأثر المترتب على عدم تقدیم اللائحة الجوابیة والمرفقات

كما  -/ب) من قانون التحكیم الأردني على عدم تقدیم اللائحة الجوابیة أي أثر٣٣لم ترتب المادة(
تستمر هیئة  لم یقدم المدعي علیه لائحته الجوابیة ....ذا إذ جاء فیها "إ -فعلت بالنسبة للائحة الدعوى

جراءات التحكیم دون أن یعتبر ذلك إقرارا من المدعي علیه بدعوى المدعي" وهو ما یتماشى إالتحكیم في 
مع القواعد العامة في أصول المحاكمات المدنیة الأردني في هذا الشأن، اذ تستمر الدعوى وینظر فیها. 

) من القانون الأخیر من أن عدم تقدیم المدعي ٥٩/٤( القواعد ما جاء في المادة لكن ما یخالف هذه
علیه لائحته الجوابیة في میعادها یفقده حقه في تقدیمها فیما بعد، كما یفقد حقه أیضاً في تقدیم ما یتبعها 

 . )٣(من بینات ولا یبقى حقه متاحاً إلا في تقدیم دفوعه واعتراضاته

مدى  لىإلم یتطرق ن كان قانون التحكیم الأردني إتتضمنه قواعد التحكیم، ف وهو الحكم الذي لم
ذا أجازت إ هأحقیة المدعي علیه تقدیم لائحته الجوابیة لاحقاً، إلا أنه لم یفقده حق تقدیم بیاناته ومستندات

وز لكل یج" :من القانون الأخیر، بنصها على /ج)٢٩وهذا یفهم من صراحة المادة ( ،هیئة التحكیم ذلك
ثبات التي سیقدمها من الطرفین أن یرفق بلائحة الدعوى أو باللائحة الجوابیة......الوثائق وأدلة الإ

یحول ذلك دون حق هیئة التحكیم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقدیم أصول المستندات أو ولا
 ". لفصل في الدعوىأو أي بینة تراها ضروریة ل الوثائق التي یستند الیها أي من الطرفین

                                                 
 .٥١٥مرجع سابق، ص ) الزعبي، ١
 .٢٠١٨) لعام ١٦/ثانیاً) من القانون رقم (١٩) المعدله بموجب المادة (٢
ذا لم یقم المدعي علیه بتقدیم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد إذ جاء في نص هذه المادة مایلي "إ) ٣

علیه في هذه الحالة تقدیم جواب على ..... ولا یحق للمدعي  المبینة......تعین المحكمة جلسة للنظر في الدعوى
لائحة الدعوى بأي صورة، ومع عدم الاخلال بحقه في توجیه الیمین الحاسمة لا یحق له تقدیم أي بینة في الدعوى 

 ویقتصر حقه على تقدیم مذكر بدفوعه واعتراضاته على بینة المدعي ومناقشتها وتقدیم مرافعة ختامیة"



 م.٢٠١٩ )١( ) العدد١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
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    (الدفوع والطلبات)ب) مضمون رد المدعي علیه 

أولها: التسلیم بكل  ؛لا یخرج رد المدعي علیه على لائحة الدعوى المرفوعة ضده عن ثلاثة خیارات
وثانیهما:  .وهي حالة نادرة وإلا لما تم اللجوء للتحكیم وحُل الأمر ودیاً بین الطرفین ،ما یدعیه المدعي

 وتفصیلاً.یم بالبعض أو نفي البعض مما یدعیه المدعي. وثالثهما: نفي كل ما یدعیه المدعي جملةً التسل

التي یقف فیها  الدفوع وهيوفي حال النفي لكل أو بعض ما یدعیه المدعي، نكون هنا أمام تقدیم 
ى بما یؤدي المدعي موقفاً سلبیاً معترضاً على الدعوى الأصلیة عند حدود دحضها، بحیث یدفع الدعو 

 . )١(نهائها على غیر رغبة المدعيإلى ردها أو إ

المدعي علیه موقفاً سلبیاً مدافعاً، بل یتعداه  رده علىوفي الجانب الآخر قد لا یقف المدعي علیه في 
بالحكم له مستندا لحق یدعیه لنفسه، وهنا نكون أمام طلبات  في المطالبةلى اتخاذ موقف ایجابي إ

یمكن أن یقدمها مستغلاً رفع الدعوى ضده. ونتناول كل من الدفوع والطلبات المتاحة  المدعي علیه التي
 للمدعي علیه (المحتكم ضده) فیما یلي:

 : الدفوعأولاً 

بما أن الدفوع تمثل الوسیلة التي یمارسها المدعي علیه لتفادي الحكم علیه بطلبات خصمه، أو تأخیر 
القانونیة التي  فما هي أنواعها، والمدة ،ه في الدفاع عن نفسهالحكم ضده، تطبیقاً لمبدأ أساسي في حق

 ؟ هذا ما سنتناوله فیما یلي:یجب تقدیمها فیه

 : أنواع الدفوع.١أولاً/

یتاح للمدعي علیه في الخصومة التحكیمیة رد دعوى خصمه بإبداء ثلاثة دفوع تملیها طبیعة النزاع. 
 وهي:

توجه الى موضوع الدعوى بالمنازعة في نشوء الحق أو تعدیله  الدفوع الموضوعیة: وهي الدفوع التي -١
 :ومن أمثلتها؛ )٢(لى رفض طلبات المدعي كلها أو بعضها إأو بقائه أو مقداره، وهي التي ترمي 

الدفع ببطلان العقد والدفع بالصوریة والدفع بعدم التنفیذ والدفع بانقضاء الدین بالوفاء أو المقاصة 
 .)٣(التوقیع وغیر ذلك من الدفوع فهي لا تقع تحت حصر معین نكارإالقانونیة أو 

                                                 
 .٢٤٩والمرافعات المدنیة، ص ) الكیلاني، أصول المحاكمات ١
 .٢٢٨ص ) محمود، نظام التحكیم السعودي الجدید، ٢
 .٢٢٨) المرجع السابق، ص ٣
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لى بعض إالدفوع الشكلیة: وهي الدفوع التي لا تتعلق بموضوع الدعوى وانما توجه الى الخصومة أو  -٢
لى تأخیر الفصل إإجراءاتها بغرض استصدار حكم ینهیها دون الفصل في موضوعها أو یؤدي 

م اختصاص هیئة التحكیم، أو عدم صحة إجراء التبلیغ، أو سبق ومن أمثلتها الدفع بعد )١(فیها
 لى غیر ذلك من الدفوع الاجرائیة.إالحكم في القضیة، 

لى الحق في رفع الدعوى أي الى إمكانیة الحصول إالدفع بعدم قبول الدعوى: وهو الدفع الذي یوجه  -٣
من شروط الدعوى سواءً وهو عبارة عن التمسك بعدم توافر شرط  ،)٢(على حكم في الموضوع
السلبیة. فهو یختلف عن الدفع الموضوعي في أنه  أمیجابیة الخاصة، الإ أمأكانت شروطها العامة 

 .)٣(لى مكنة الحصول على حكم بشأنهإلا ینازع في الحق الموضوعي المدعى به، وإنما 

 : المدة القانونیة المتاحة لتقدیم الدفوع.٢أولاً/

كغیره من القوانین العربیة والاتفاقیات المنظمة لعمل مراكز التحكیم  ؛الأردنيلم یترك قانون التحكیم 
ذا كانت الدفوع إمتاحاً طوال سیر إجراءات الدعوى. ف ،حق تقدیم الدفوع من طرف الخصم ،الدولیة

الموضوعیة المتصلة بموضوع الحق المتنازع به لا قید علیها من حیث المدة الزمنیة التي یجوز تقدیمها 
ن الدفوع الشكلیة لها حكم آخر، قید فیها القانون المدعي علیه إ، ف)٤( الإجراءاتفیه أي حال كانت علیه 

/أ) من قانون التحكیم ٢١بداء هذا النوع من الدفوع فیها. وهي ما عبرت عنه المادة (إبمدة زمنیة یجب 
ها، بما في ذلك الدفوع المبنیة تفصل هیئة التحكیم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص": الأردني بقولها

على عدم وجود اتفاق تحكیم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع" كما جاء في الفقرة 
" یجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقدیم اللائحة والتي تنص على: (ب) من ذات المادة

رأت أن التأخیر كان لمعذرة  إذاة التحكیم الدفع المتأخر الجوابیة... ویجوز في جمیع الأحوال أن تقبل هیئ
 .)٥(مشروعة أو سبب مقبول"

                                                 
 .١٢٦. ملكاوي وآخرون، مرجع سابق، ٢٩٢) الزعبي، مرجع سابق، ص ١
 .٦٩٢) المرجع السابق، ٢
 .٢٣٢) محمود، مرجع سابق، ص ٣
 .٢٣٠) المرجع السابق، ٤
) تحكیم سعودي جدید وهو الصادر ٢٠) تحكیم مصري. المادة (٢٢/١/٢عماني. المادة ( ) تحكیم٢٢/١/٢) المادة (٥

) من ٢) من قانون التحكیم القضائي الكویتي. المادة (٥هـ .. المادة(٢٤/٥/١٤٣٣تاریخ  ٣٤بالمرسوم الملكي رقم م/
تحكیم. كما أوجبت هذه الاتفاقیة في اتفاقیة عمان العربیة والتي حددت هذه المدة بثلاثین یوما من تاریخ تبلیغ طلب ال

 نهائیاً.) منها أن یتم الفصل في الدفوع الشكلیة قبل الدخول في الموضوع ویكون قرارها في هذا الشأن ٢٤المادة (

 ) من نظام تحكیم مركز القاهرة الاقلیمي.٢١/٤المادة(
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أما القاعدة فلا یجوز  ؛أنها قد حددت قاعدة واستثناء ،بفقرتیها ،وعلیه فإن ما یفهم من هذه المادة
و أبطلانه و أهمها الدفع بعدم اختصاص هیئة التحكیم لعدم وجود اتفاق تحكیم أتقدیم الدفوع الشكلیة و 

عدم شموله لموضوع النزاع بعد تجاوز المدة القانونیة لتقدیم اللائحة الجوابیة، حسب التحدید السابق 
لیه. وأما الاستثناء فیتمثل بأن القانون أعطى لهیئة التحكیم قبول الدفع المتاخر، خارج مدة تقدیم إشارة الإ

غیر المعمول  وهذا الاستثناءدى المدعي علیه. كانت هناك معذرة مشروعة أو سبب مقبول ل إذااللائحة، 
ن فات أجل تقدیم الدفوع الشكلیة وهي المدة الزمنیة المتاحة لتقدیم اللائحة إبه في الخصومة القضائیة، ف

 . )١(الجوابیة، فقد المدعي علیه حق تقدیمها لاحقاً 

فیمكن الدفع به في أي  أما فیما یخص الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط من شروط الدعوى
أنه من  لىإ، بالنظر مرحلة كانت علیه الدعوى، كما یمكن لهیئة التحكیم أن تتصدى له من تلقاء نفسها

 .)٢(الدفوع المتعلقة بالنظام العام

 الطلبات.  ثانیاً:

ن إف ،كانت الدفوع، كما أسلفنا، تمثل وسیلة دفاعیة لرد إدعاءات المدعي أو تأخیر الفصل فیها إذا
لا تقف فقط عند حد رفض طلبات المدعي،  "هجومیة"الطلبات التي یتقدم بها المدعي علیه تمثل وسیلة 

بل یطالب فیها المدعي علیه الحكم لصالحه بطلبات جدیدة. ویطلق على هذا النوع من الطلبات بمسمى 
سخ العقد الذي یستند طلب ف أو ،ومثالها طلب المقاصة القضائیة ؛)٤(أو المقابلة )٣(الطلبات العارضة

 علیه المدعي أو طلب التعویض عن الأضرار التي تلحق بالمدعي علیه بسبب الدعوى الأصلیة وغیرها.

/ب) للمدعي علیه بتقدیم مثل هذه الطلبات أثناء ٢٩وقد أتاح قانون التحكیم الأردني في المادة (
اللائحة أي طلبات عارضة متصلة وله أن یضمن هذه  "...: إذ جاء فیها ؛تقدیمه للائحة الجوابیة

عنه بقصد الدفع بالمقاصة..." ولا یخالف قانون التحكیم ئ بموضوع النزاع أو أن یتمسك بحق ناش
القواعد العامة في أصول المحاكمات المدنیة من حیث اشتراط أن تكون هذه  ،في هذا الشأن ،الأردني

) أصول المحاكمات ١١٦بعة من المادة (ذ جاء في الفقرة الراإ ؛الطلبات متصلة بموضوع الدعوى
أي تشارك الطلب الأصلي في  ؛"ما یكون مرتبطاً بالدعوى الأصلیةما تأذن المحكمة بتقدیمه م": المدنیة

                                                 
 ) أصول محاكمات مدنیة أردني.١٠٩) انظر المادة (١

 .٤٥٣، ص ١٩٨٧. الراوي، اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لسنة ١٧٦) عمر، مرجع سابق، ٢
 ) تحكیم عماني.٣٠/٢( ) تحكیم مصري. المادة٣٠/٢) المادة (٣

). GCC) من نظام تحكیم مركز مجلس التعاون الخلیجي(١١) من اتفاقیة عمان العربیة. المادة (١٧/٢) المادة (٤
 ).ICCة التجارة الدولیة() من نظام التحكیم لدى غرف٥المادة(
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كما یشترط في الطلب العارض أو  ،)١(نفس الغرض أو أنها تنبثق عن نفس المصدرباعتبارها نتاج له
التي یشملها اتفاق التحكیم، وإلا تعین على الهیئة رفضه  المقابل أن یكون موضوعه مسألة من المسائل

 .)٢(لكون الطرفین لم یتفقا على تسویة موضوع هذا الطلب بطریق التحكیم

وأما من حیث المدة الزمنیة التي یحق للمدعي علیه تقدیم هذه الطلبات، فهي في نفس المدة التي 
/ب) المذكور سالفاً، مع وضع ٢٩ص المادة (یتاح له فیها تقدیم لائحته الجوابیة، بحسب مضمون ن

"... وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من : لیه هذه المادة الأخیرة بقولهاإاستثناء في هذا الشأن أشارت 
 جراءات إذا رأت هیئة التحكیم أن الظروف تبرر ذلك".الإ

 جلسات المرافعة  :المطلب الثاني

ن الذي تجتمع فیه هیئة التحكیم مع أطراف الخصومة الجلسات، ومفردها جلسة، وهي المكان والزما
. )٣(دعاءاتهمإوممثلیهم لفحص موضوع النزاع واستجلاء جوانبه بسماع أقوالهم ومرافعاتهم الشفویة حول 

فیما نتحدث عن نظام الجلسات التحكیمیة نتناول في الفرع الأول قواعد سیر هذه الجلسات. یثنا وفي حد
هیئة التحكیم في التدقیق في موضوع النزاع من خلال عرض قواعد وإجراءات  الفرع الثاني عن دور في
 ثبات. وذلك فیما یلي:الإ

 قواعد سیر جلسات المرافعة: الفرع الأول

نتناول فیها ما یلي: مدى الزامیة انعقادها، ومكانها،  یحكم عقد جلسات التحكیم مجموعة من القواعد
ها ووقتها، والقواعد المتصلة في حضور وغیاب الخصوم، وأخیراً واللغة الجائز استعمالها فیها، وشكل

 القواعد الخاصة في محضر الجلسات، وذلك على التفصیل التالي.

 عقد جلسات المرافعة.مدى الزامیة أ) 

تعقد هیئة التحكیم جلسات مرافعة "مایلي:  من قانون التحكیم الأردني على )٤(/أ)٣٢جاء في المادة(
طرفین من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقدیم المذكرات لتمكین كل من ال

                                                 
 .١٧٠) عمر، مرجع سابق،١
 .١٣٥، ص ٢) زمزم، شرح قانون التحكیم، ط٢
 .١٦٨السابق، ص  ) المرجع٣
 .٢٠١٨) لعام ١٦) من القانون رقم (٢١) المعدله بموجب المادة (٤
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عطى بالدرجة الأولى أ . ما یفهم منه أن القانون قد)١(ذلك" إذا وافق الطرفان علىوالوثائق المكتوبة 
تدقیقاً،  خیار تسویة النزاع بینهم بواسطة هیئة التحكیم إما مرافعة، أو بالفصل بالخصومة بینهم للأطراف

بتقدیم  لا الاكتفاءإأي دون حضور الخصوم أو وكلائهم ودون سماع الشهود وما علیهم في هذه الحالة 
 كل طرف مهنم مذكراته وحججه. 

ولعل في هذا التوجه محامده من حیث أنه یعطي للأطراف حریة تحدید الأسلوب المناسب للفصل في 
و جلسات مرافعة لتمكین كل منهم من إبداء دفاعه من الضروري عقد جلسة أ أن دعواهم، فقد یرون

لمام بها دون عقد هذه الجلسات. وشرح بعض الأمور الفنیة الدقیقة التي قد تعجز هیئة التحكیم عن الإ
.، )٢(وقد یرون أن مجرد الاطلاع على المذكرات والوثائق المكتوبة یعد كافیاً بذاته لاستجلاء حقیقة النزاع"

ن هیئة التحكیم تتصدى لذلك بصراحة نص المادة أعلاه، إاتفاق الأطراف على هذا فوأما في حالة عدم 
ذا طلب أحد الأطراف عقد الجلسات مرافعة إ ولها في ذلك الخیار ما بین عقد الجلسات مرافعة أو تدقیقاً. و 

 . )٣(یجب أن تستجیب له

المختصة ببطلان حكم تبقى محل رقابة المحكمة  –یيفي رأ-ن سلطة الهیئةإوفي كل الأحوال ف
تطبیقاً لنص  ؛التحكیم، اذا لم تعلل قرارهاً تعلیلاً مستساغاً یبین السبب في عدم عقد جلسات النزاع مرافعة

إذا  ".. :بینها التي من) من قانون التحكیم الأردني المحددة لحالات بطلان حكم التحكیم ٧/أ/٤٩المادة(
فیه" ولا أقل من أن یكون حكم التحكیم باطلاً إذا قدرت  استند الحكم على إجراءات تحكیم باطلة أثرت

   .هیئة التحكیم عدم عقد جلسات النزاع مرافعة في الوقت الذي كان یجب علیها ذلك

 ب) مكان الجلسات ولغتها. 

یعد مكان جلسات التحكیم هو المكان الذي یتفق علیه الأطراف لإجراء التحكیم، وفي ذلك جاء نص 
لطرفي التحكیم الاتفاق على مكان التحكیم في المملكة ردني على أن "قانون التحكیم الأ من /أ)٢٧(المادة

ذا لم یوجد اتفاق عینت هیئة التحكیم مكان التحكیم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة إأو خارجها، ف
جراء من إام بالمكان لأطرافها، ولا یحول ذلك دون أن تجتمع هیئة التحكیم في أي مكان تراه مناسباً للقی

طلاع على مستندات أو معاینة إجراءات التحكیم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإ
) أعلاه ٢٧لى المادة (إ. كما أضیفت بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بین أعضائها أو غیر ذلك"

                                                 
) تحكیم ٣٣/١جدید. المادة ( / فقرة أولى)، تحكیم سعوي٣٣( المادة لقانون النموذجي للتحكیم الدولي.) من ا٢٠) المادة (١

). ICC)، من نظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة(٢١/١)، تحكیم تونسي. المادة(٦٩/١مصري. المادة (
 ).  GCC) من نظام تحكیم مركز مجلس التعاون الخلیجي(٢١المادة(

 .١٦٩) زمزم، مرجع سابق، ص ٢
 .٤٢٩رجع سابق، ص . والي، م١١١) بریري، التحكیم التجاري الدولي، ص ٣
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لهیئة التحكیم استخدام ، ما نصها: "٢٠١٨) لعام ١٦رقم ( ) من قانون١٧فقرة(ب)، بموجب المادة (
الوسائل الحدیثة للاتصال للقیام بأي إجراء من إجراءات التحكیم" وهو ما یفید صراحة قبول المشرع 

لكتروني، وهو في، رأیي، یعد مواكبة محمودة لما هو معمول به في الأردني العمل بنظام التحكیم الإ
 القوانین الحدیثة. 

من قانون التحكیم  )١()/ب/أ٢٨( الجلسات، فقد وضعت المادة وأما فیما یخص اللغة التي تدار بها
أن التحكیم یجري باللغة العربیة، والاستثناء تتمثل في أما القاعدة  ؛في هذا الشأن قاعدة واستثناء الأردني

كما أنها جعلت من مناط تطبیق اللغة شمولها كامل إجراءات  ،أن لا یتفق الأطراف على خلاف ذلك
تعبیرها".. البینات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهیة وكذلك على كل قرار الدعوى وبحسب 

...". مما یفهم من ذلك أن اللغة العربیة أو المتفق علیها  تتخذه الهیئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره
 بلغة  جراءاتتطال جمیع إجراءات الدعوى، مالم یتفق الأطراف على ممارسة كل إجراء أو بعض الإ

 ج) شكل الجلسات ووقتها. 

لى طبیعة شكل إلم یشر قانون التحكیم الأردني أسوة بالقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، 
لى ذلك بقوله إ) ٢٥/٤ي المادة (الجلسات، إلا أن قانون الأونسیترال للتحكیم التجاري الدولي، أشار ف

وهو ما یتماشى مع مزایا نظام التحكیم في  )٢(غلقة..."تكون حلسات المرافعة شفویة وسماع الشهود م"
 )٣(جعل جلسات المرافعة فیه سریة، فلا یحضرها إلا المحكمون والأطراف ومن یمثلونهم وكاتب الجلسة

كما لا یشترط في الخصومة  )٤(وذلك بخلاف نظام الجلسات في المحاكم التي یقتضي المبدأ فیها العلنیة 
أوقات العمل الرسمي، كما هو علیه الحال في المحاكم ات المرافعة في أیام و سالتحكیمیة أن تعقد جل

في  تمثل،. وهذه )٥(إذ یمكن عقدها أیام العطل. كما یجوز أن تعقد بعد الساعة السابعة مساءً  ؛النظامیة
ل خاصیة هامة لنظام التحكیم في التسریع في الفصل بالخصومة دون التقید بأوقات العمل والعط ،يیرأ

 الرسمیة.

 

 

                                                 
 .٢٠١٨) لعام ١٦) من القانون رقم (١٨) المعدله بموجب المادة (١
 ). ICC) من نظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة(٢١/٣) أنظر في نفس المعنى المادة(٢

 .٢٧٦ماراتي، ص ) قندیل، وابراهیم، التحكیم في القانون الإ٣
 ت المدنیة الأردني.) من قانون أصول المحاكما٧١/١) المادة (٤

   .٢٧٦ابراهیم، مرجع سابق، ) قندیل، و ٥
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 د) حضور وغیاب الخصوم. 

بلاغ طرفي الخصومة بموعد إ/ب) من قانون التحكیم الأردني على هیئة التحكیم ٣١أوجبت المادة (
جلسات التحكیم والاجتماعات بوقت كافي، وهذا بالأمر الطبیعي كي یستعد الأطراف لترتیب أوقاتهم 

بلیغ بطبیعة الحال بحسب ما هو وارد في نص وتحضیر مستنداتهم لحضور هذه الجلسات. ویتم الت
/أ) من قانون التحكیم الأردني، السابق بیانه، باعتباره یمثل القاعدة العامة في إجراء عملیة ٦المادة (

 زمة في خصومة التحكیم ككل.التبلیغات اللا

ة نظامیة، وكما یجوز للخصوم أن یحضروا بأنفسهم یمكن لهم أن ینیبوا عنهم من یمثلهم بموجب وكال
 )١(ذا كانت وكالة خاصةإذا كانت وكالة عامة وإما بتوقیع الموكل علیها إوهي تثبت إما بسند رسمي 

أن یوكل غیر المحامي في الخصومة التحكیمیة؟ لم یتعرض  ویطرح في هذا الشأن تساؤلاً هل یجوز
لى إ )٢(ابة المحامین الأردنینولا قانون نق -كغیره من قوانین التحكیم العربیة -قانون التحكیم الاردني 

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني منعت ذلك صراحة في ٦٣/١لا أن المادة (إذلك. 
من غیر المحامین) ( لا یجوز للمتداعین" الخصومة القضائیة عندما أقرت القاعدة في هذا الشأن بقولها

 ین یمثلون بمقتضى سند توكیل".أن یحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محام

ولكن هل یجوز إعمال النص أعلاه على الخصومة التحكیمیة؟ لا أرى جواز ذلك في ظل عدم وجود 
ذا قبلنا إنظراً لأن نظام التحكیم یبقى نظاماً قضائیاً خاصاً، ف؛ )٣(المنع الصریح في قانون التحكیم الأردني

دیون، فلماذا نقید الترافع أمامهم بمن یمتهن مهنة بفكرة أن یتولى الفصل في الخصومة أشخاص عا
فالعلة في ذات الأمر واحدة وهي التیسیر قدر المستطاع في الفصل في  ؛القانون من المحامین

طراف في الاتفاق على ما یخالف ذلك. وهو ما رادة الأالخصومة. ویبقى الأمر بطبیعة الحال خاضع لإ
یجوز أن یختار الطرفان قاهرة الاقلیمي بصریح نصها على "ل) من قواعد مركز ا٤أخذت به المادة (

 أشخاصاً من المحامین أو من غیرهم للنیابة عنهم أو لمساعدتهم...".

وأما في حالة غیاب أحد أطراف الخصومة التحكیمیة فلا یترتب على ذلك سقوط الخصومة 
للأدلة المتوافرة  في فیها استناداً  یجوز لهیئة التحكیم أن تستمر في الدعوى وإصدار حكم ذإ ؛التحكیمیة

                                                 
 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.٦٣/٢) المادة (١

لى صلاحیات المحامین إ) منه ٦وتعدیلاته، حیث أشارت المادة ( ١٩٧٢) لسنة ١١) وهو قانون نقابة المحامین رقم (٢
 لى منع غیرهم من هذا الحق.إشارة إة التحكیم دون مام هیئأفي التوكیل ومن بینها التوكیل 

. وكذلك ٢٧٧ماراتي، مرجع سابق، في معرض تأویلهما لقانون التحكیم الإ وابراهیم،قندیل  :) في هذا الرأي أنظر٣
. وهو مایخالفه البعض، انظر ٢٨١د.محمود، مرجع سابق، في معرض تأویله لقانون التحكیم السعودي الجدید، 

 .٤٣٢مرجع سابق، في معرض تأویله لقانون التحكیم المصري،  فتحي والي،
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وهو ما یخالف ما هو معمول به في الخصومة القضائیة، فغیاب  ،/ج) تحكیم أردني٣٣لدیها (المادة (
 .)١(سقاط الدعوى القضائیة أو الحكم فیها بناءً على طلب المدعي علیه إالمدعي یعطي للقاضي حق 

 هـ) محضر الجلسات. 

كتابة جمیع ما یثار في الجلسات من وقائع   )٢(/ج)٣٢ني في المادة(أوجب قانون التحكیم الأرد
بأي صورة تقررها الهیئة على أن یتم تفریغ هذه  تدون وقائع كل جلسة تعقدها هیئة التحكیم": بقولها

لى كل من الطرفین" وهو ما یخالف ما جاء في إتسلم صورة عنه  خطي  في محضر الوقائع أو تدوینها
 جاء في مضمون النص الأردني عبارة ما لىإن قانون التحكیم المصري، التي أضافت ) م٣٣/٣المادة(

. والذي علله البعض حرصاً على السریة التامة للجلسات )٣("مالم یتفق الأطراف على خلاف ذلك"
 . )٤(التحكیمیة

لقانون وعلیه فان ما یفهم منه أن تدوین الجلسات في قانون التحكیم الأردني وجوبي، بینما في ا
جراءات التي تؤكد احترام حقوق المصري تقریري، وهو توجه محل نظر لأن تدوین الجلسات یعد من الإ

. وهو الرأي الذي )٥(لا كان التحكیم باطلاً إ حتمیاً و  جراءات التحقیق یعد أمراً الدفاع وأن تحریره بالنسبة لإ
یانها من طرف الهیئة أثناء الدراسة احتراماً لعدم فوات أي معلومة ذكرها الأطراف ونس نتوافق معه

صدار الحكم. وهو التوجه السائد لدى غالبیة مراكز التحكیم الدولیة، إالنهائیة لملف القضیة ما قبل 
لا أنه یعتبر من البدیهیات التي إوعلى الرغم من عدم التعرض لموضوع محضر الجلسات أو تنظیمه، 

 لا یمكن تجاوزها. 

وفي كل  )٦(تدوین الجلسات بالاستعانة بكاتب لتحریر محاضر الجلسات كما أنه لا یشترط أن یتم
الأجهزة  أمبواسطة أجهزة الحاسب  أمسواء أكانت بخط الید  ،الأحوال یجب أن یدون في الجلسة

تاریخ الجلسة وأسماء المحكمین والأطراف الحاضرین والوقائع التي تأمر الهیئة بتدوینها،  ،لكترونیةالإ
) من قانون أصول ٨٠/١تطبیقا للمادة( ،مین والأطراف وكاتب الجلسة في حال وجودهوتوقیع المحك

 المحاكمات المدنیة الأردني. 

                                                 
 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني.٦٧/٤) المادة (١

 .٢٠١٨) لعام ١٦) من القانون رقم (٢١) المعدله بموجب المادة (٢
 سعودي جدید. أیضاً تحكیم  )٣٣) وهو ذات التوجه الذي أخذ به المنظم السعودي في الفقرة الثالثة من المادة(٣

 ) تحكیم عماني.٣٣/٣المادة(

 .٤٣١) والي، مرجع سابق،٤
 .٢٧٨ابراهیم، مرجع سابق، ) قندیل و ٥
 .٤٣١) والي، مرجع سابق، ٦
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 إجراءات الاثبات أثناء سیر الجلسات: الفرع الثاني

ثبات. ولا كم العدم، ومن هنا تأتي أهمیة الإكما هو معلوم أن الحق بدون وسیلة لاثباته یكون في ح
ثبات المعمول بها في مجال التحكیم عن قواعد الإ )١(ثبات المعمول بها في محاكم الدولةتختلف قواعد الا

 ؛ن طبیعة نظام التحكیم في هذا الشأن تفرض بعض الخصوصیة في بعض الأحیانأإلا  ،كقاعدة عامة
سلطة  . لنتحدث بعد ذلك عن مدىثبات أمام هیئة التحكیملعامة للإلذا وجب بدایةً الوقوف على القواعد ا

 هیئة التحكیم في الأمر بأدلة الاثبات. وذلك فیما یلي:   

 للأثبات أمام هیئة التحكیم. العامة أ) القواعد

 ثبات في الخصومة التحكیمیة مجموعة من القواعد، نتناولها تباعاً فیما یلي: یحكم سیر إجراءات الإ  

 محل الاثبات وعبئه:  -١

فیجب أن تكون وفقاً للمادة  ،ثبات علیهاة التي ینصب عبء الإمحل الاثبات یمثل الواقعة القانونی
) من قانون البینات الأردني متعلقة بالدعوى ومنتجة فیها وجائزة القبول من الناحیة القانونیة، فلا ٤/١(

ثبات في الواقعة ولا تختلف شروط محل الإ ،ثبات واقعة غیر مشروعة أو مخالفة للنظام العامإیجوز 
لا أن ما یختلف بینهما أن نطاق محل إ ،تها أمام هیئة التحكیم عن القواعد العامة في شيءالمراد اثبا

ثبات ینصب فقط على الواقعة دون القانون، فلا یطالب الخصم أمام قاضي ثبات في القواعد العامة للإالإ
یطلب من أحد الدولة باثبات وجود النص القانوني، فهو من عمله، بینما في مجال التحكیم للمحكم أن 

لیها، سواءً أكان مصدر هذه إالقانونیة التي یستند  اعدةبات الواقعة اثبات القإثاللأطراف علاوة على 
ثبات تبقى القاعدة العامة المتمثلة في أن البینة . وفي مجال عبء الإ)٢(أجنبیاً  أمالقاعدة قانوناً وطنیاً 

حكیم والقضاء لا فرق بینهما في هذا هي مجال التطبیق في مجال خصومتي الت )٣(على المدعي
 ).٤(الشأن

 الأدلة ووزنها.  -٢

لیها أخد الخصوم في الخصومة التحكیمیة عنها في إثبات التي یمكن أن یلجأ كما لا تختلف أدلة الإ
(الأدلة الكتابیة  ) من قانون البینات الأردني وهي٢الخصومة القضائیة، وهي التي ذكرتها المادة (

                                                 
من عدد الجریة الرسمیة  ٩٤٤المنشور على الصفحة رقم  ١٩٥٢لسنة  ٣٠) وهي قواعد قانون البینات الأردني، رقم ١

 قا لآخر تعدیلاته المتتالیة.ووف ١/٨/١٩٦١تاریخ  ١٥٦٣رقم

 ص. ٤٦٣) والي، مرجع سابق،٢

 ) من قانون البینات الأردني.٧٧نظر المادة(ا) في اقرار هذه القاعدة ٣

 قلیمي. ) من قواعد مركز القاهرة الإ٢٧/١قواعد الأونستیرال. المادة ( ) من٢٤/١ظر المادة (ان) ٤
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ثبات الحق في إقرار والیمین والمعاینة والخبرة) وهي جمیعاً متاح استخدامها في قرائن والإوالشهادة وال
الخصومة التحكیمیة، وإن اختلفت الصلاحیة بالأمر بها، كما سیأتي بیانه. وأما من حیث قوة هذه الأدلة 

الم یكن مفوضاً ن المحكم ملزم بما هو معمول به في القواعد العامة في هذا الشأن، مإثبات ففي الإ
نه لیس للمحكم سلطة في تقدیر قوة الدلیل، إذا ما كان الدلیل المقدم إقراراً أو بینة إوعلیه ف، )١(بالصلح

دلة تبقى سلطة المحكم تقدیریة في تحدید قوة الدلیل حسب ما یطمئن خطیة، وأما فیما یخص باقي الأ
 .)٢(الیه وجدانه وشعوره 

 یه إجراءات الاثبات.سلطة هیئة التحكیم في توج -٣

كغیره من القوانین العربیة ومراكز التحكیم الدولیة، هیئة التحكیم سلطة  ؛أعطى قانون التحكیم الأردني
جراءات وفي أي وقت الأدلة التي تراها یجابیة في تسییر إجراءات التحكیم، فلها أن تطلب أثناء سیر الإإ

/ج) من ٢٧قدیمه من مذكرات ووثائق مكتوبة (المادة هامة في الفصل في النزاع أو الاكتفاء بما تم ت
. )٤(جراءات بشرط تثبیت ذلك في محضر الجلسةإ. ولها أن تعدل عما أمرت به من )٣(القانون أعلاه 

ذا قدرت أن ما یطلبه إ كما لها كامل الصلاحیة في قبول أو رفض أي طلب من الخصوم لتقدیم أي دلیل
طالة حتى فوات مهلة أو أن الخصم یستهدف من ذلك التسویف والإ الخصم لن یزید شیئا في اقتناعها

. وهذا ما )٦(كسماع شاهد أو إحالة النزاع لخبیر بشرط أن یكون قراراها معلالاً في هذا الشأن )٥(التحكیم
وتشمل السلطة المخولة لهیئة التحكیم سلطة تقریر  "...: ) تحكیم تونسي بقولها٦٤/١( لیه المادةإأشارت 

یجابي لحیاد قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهمیتها". ویعكس هذا كله الدور الإ جواز
 المحكم في المنازعات التحكیمیة.

 قیام الهیئة بكامل أعضائها في إجراءات  الإثبات -٤ 

خاذ لى فرضیة إمكانیة ندب أعضاء هیئة التحكیم لأحدهم في اتإلم یتعرض قانون التحكیم الأردني 
ثبات الا ثبات. فالأصل في هذا الشأن، أنه لا یجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإإجراءات الإ

                                                 
 .١٧٨) مندیل، أحكام عقد التحكیم وإجراءاته، ص١
 .٤٦٧-٤٦٦) والي، مرجع سابق، ص ٢
) من نظام ٢٠/٥/ فقرة أولى) تحكیم سعودي جدید. كما جاء نص المادة (٣٣( ) تحكیم مصري. المادة٣٣/١) المادة(٣

یجوز لمحكمة التحكیم أن تطلب وضوحاً في هذا الشان بنصها على "كثر أ) ICC( التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة
 ضافیة في أي مرحلة من مراحل التحكیم"إة دلأطراف تقدیم من الأ

 .٤٩ى قواعد التحكیم، ص إل) شرف الدین، المرشد ٤
  .٢٨٦) عطیة، قانون التحكیم الكویتي، ص ٥

 .٤٦٤) والي، مرجع سابق، ٦
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بحضور جمیع المحكمین ضمانة ضد تحیز أحد المحكمین لأحد الخصوم، خاصة إذا كان هذا المحكم 
أو  )٢(على خلافهذ یجوز الاتفاق إ ؛ولا یعد العمل بهذا الأصل من النظام العام )١(هو من اختاره الخصم

حول تغیر تشكیل  كما یطرح في هذا الشأن تساؤلٌ  ).٣(یجمع المحكمون على ذلك بشرط تثبیته بالجلسة
جراءات من المحكم أو هیئة التحكیم، بسبب الوفاة أو الرد أو الاستبدال، فهل یتطلب ذلك إعادة الإ

لفرضیة، إلا أنه تطبیقاً للقواعد العامة في المحكمین الجدد؟ لم یتعرض أیضاً قانون التحكیم الأردني لهذه ا
"... أن تعتمد أیة  یجوز للهیئة الجدیدة فإنه ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني٨٠/٣المادة (

بینة استمعتها الهیئة السابقة كما یجوز لها أن تسیر في الدعوى من النقطة التي وصلت لها" وهو ذات 
قلیمي التي أعطت الصلاحیة في هذا الشأن القواعد المنظمة لمركز القاهرة الإ) من ٢٧/٤التطبیق للمادة(
 لهیئة التحكیم.

 ب) مدى سلطة هیئة التحكیم في الأمر بأدلة الاثبات. 

قانون التحكیم الأردني  امدى الصلاحیة التي أعطاه وفي غایة الأهمیة وه في هذا الشأن أمرٌ  ظهرُ ی
إجراءات الاثبات (كطلب بینة تحت ید الخصم أو الغیر أو سماع شاهد  لهیئة التحكیم في الأمر باتخاذ

لذا سنبحث أولاً  ؛..الخ). وذلك في ظل عدم تمتع هیئة التحكیم بعنصر الجبر المتاح لقضاة الدولة
 الصلاحیات المتاحة لهیئة التحكیم في هذا الشأن وثانیاً حدود هذه الصلاحیات. فیما یلي:

 ة بالأمر بالأدلة.أولاً: صلاحیات الهیئ

 تتمتع هیئة التحكیم بمجموعة من الصلاحیات في الأمر بأدلة الاثبات، نتناولها تباعاً فیما یلي:

 تحقیق الخطوط:  -١

لیه، ولهیئة التحكیم في هذه إقد ینكر الخصم خطه أو توقیعه على أحد السندات العرفیة المنسوبة 
ولها في ذلك المطابقة بین  ،)٤(الحالة ما لقاضي الدولة من صلاحیات تقدیریة واسعة في التصدي لذلك 

جراء مسألة أولیة یجب على الهیئة ذا وجدوا، ویعتبر هذا الإإ الأوراق بواسطة الخبیر أو سماع الشهود
 .)٥(الفصل بها قبل متابعة نظر القضیة

  

                                                 
 .٢٠٦) عمر، مرجع سابق، ١
 .٢٠٨المرجع السابق،  )٢
      .٢٨٤) عطیة، مرجع سابق، ٣

 .١١٦) بریري، مرجع سابق، ص٤
 .١٩٩عمر، مرجع سابق، ص )٥
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 ماع الشهود: س -٢

، وبالتالي لا )١(لى الشهود في الأحوال التي یجیز فیها القانون ذلكإیجوز لهیئة التحكیم الاستماع 
تجاوز مائة دینار أردني أو  -غیر التجاري -ذ كان التصرف القانوني المدعى بهإیجوز سماع الشهود 

 اً مالی اً لم تحدد مبلغ كمة الشرع التىلتفویته ح محل نظر ، في رأیي،وهو توجه )٢(كان غیر معین المقدار
غیر  –فالقاعدة الشرعیة العامة تقتضي أن أي تصرف   یجوز دونه قبول الاثبات بالشهادة، اً معین

لى أجل مسمى إإذا تداینتم بدین  ".... ة الخطیة، نزولاً عند قوله تعالىلا بالبینإثباته إلا یمكن  -تجاري
 . )٣(فاكتبوه..."

هیئة التحكیم ما قبل أداء الشاهد شهادته  )٤()ز/٣٢( التحكیم الأردني في المادة لزم قانونأوقد 
یكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء الیمین وفق الصیغة التي تقررها " تحلیفه الیمین القانونیة بنصها

حلیف ت ت) التي منع٣٣/٤هیئة التحكیم" وهو ما خالف ما جاء به قانون التحكیم المصري في المادة(
وهو ما لا نؤیده  )٥(الشهود والخبراء أداء الیمین بنصها" ویكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء یمین"

 قرار بالحقیقة. ه الشهادة في دفعه على الإئلما من أداء الیمین من أثر في نفس الشاهد قبل أدا

 الخبرة والمعاینة:  -٣

، كغیره من القوانین العربیة المقتدیة )٦()٣٤و( )٢٣( تینردني في المادأسهب قانون التحكیم الأ
حدى إك ؛جراء الخبرة، في تحدید القواعد المنظمة لإ)٧(بقواعد القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي

) من طثبات. فأسند لهیئة التحكیم صلاحیة تقدیر إجراء الخبرة من عدمها بنصه في الفقرة (وسائل الإ
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكیم أن تقرر الكشف  ئة التحكیمعلاه "لهیأ )٣٢(المادة

على  علاهأ المذكورة )٣٤( ) من المادةدكما أوجبت تطبیقاً لمبدا العلم والمواجهة في الفقرة ( والخبرة..."

                                                 
. ١٨١ضي في خصومة التحكیم، ص . وفي خلاف هذا الرأي انظر دویدار، ضمانات التقا٢٠١) عمر، مرجع سابق، ١

 ثبات المقید.ثبات الحر لا الإلاً رأیه بأن خصومة التحكیم تدخل في نطاق الإمعل

 ./أ) من قانون البینات الأردني٢٨/١) المادة (٢
 سورة البقرة. ) من٢٨٢) الآیة (٣

 .٢٠١٨) لعام ١٦) من القانون رقم (٢١) المعدله بموجب المادة (٤
 ) تحكیم عماني.٣٣/٤) المماثلة للمادة (٥

 ،٢٠١٨) لعام ١٦) من قانون رقم (٢٣) و(٢١) المعدلات على التوالي بموجب المادتین (٦
قلیمي للتحكیم ) من قواعد مركز القاهرة الإ٢٧ة () من القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي. الماد٢٦) المادة (٧

) ٣٦) تحكیم بحریني. المادة(٢٦) تحكیم عماني. المادة(٣٦) تحكیم مصري.المادة (٣٦التجاري الدولي. المادة (

 تحكیم سعودي جدید.
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كما  فیه،وجوب تبلیغ تقریر الخبرة لكلا الطرفین؛ وللهیئة وللخصوم طلب مناقشة الخبیر حول ما جاء 
حتساب مدة الخبرة من مدة التحكیم، لما یأخذه تقریر الخبرة امن عدم  )١(ما طرحه البعض خیراً أ أننا نؤید

 من وقت في إعداده. 

محل النزاع،  ءالفنیة، فلها أیضاً أن تقوم بمعاینة الشي هوكما تتمتع هیئة التحكیم بطلب إجراء الخبر 
للكشف على الحقیقة بشرط احترام مبدأ  اً ضروری لمعاینة إجراءً وسلطتها في هذا الشأن مطلقة مادامت ا

 )٢(المواجهة بین الطرفین بدعوة الخصوم لحضور المعاینة

 ثانیا: حدود صلاحیات الهیئة بالأمر بالأدلة. 

 ؛القاضي في الخصومة القضائیة رتتجلى هنا التفرقة بین دور المحكم في الخصومة التحكیمیة ودو 
فنا، لا یتمتع بسلطة الجبر التي یتمتع بها الثاني. وأمام فقدان المحكم هذه السلطة فالأول، كما أسل

ولوجود بعض الحالات التي تستدعي وجود مثل هذه السلطة للفصل في النزاع، فما على هیئة التحكیم 
 . تعانة بالقضاء لمعاونتها على ذلكلا الاسإ

لا یجوز لأي ": ني واضحة في هذا الشأن بقولها) من قانون التحكیم الأرد٨وفي ذلك جاءت المادة (
لا في الأحوال المبینة فیه، وذلك دون إخلال إمحكمة أن تتدخل في المسائل التي یحكمها هذا القانون 

بحق هیئة التحكیم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على إجراءات التحكیم وفق ما تراه الهیئة 
حضار مستند أو صورة عنه أو الاطلاع إل دعوة شاهد أو خبیر أو الأمر بمناسباً لحسن سیر التحكیم مث

والمحكمة المختصة المشارة الیها أعلاه هي محكمة الاستئناف التي یجرى ضمن  )٣(علیه أو غیر ذلك"
 ) من ذات القانون أعلاه.٢دائرة اختصاصها التحكیم (المادة 

جابة عن الاسئلة الموجهة له، فلا ن الإأو حضر وامتنع ع ؛وعلیه إن تخلف شاهد عن الحضور
لزامه على ذلك. كما لهیئة لى المحكمة المختصة لإإلا اللجوء إ. وما علیها )٤(جبارهإتستطیع هیئة التحكیم 

لى هذه المحكمة في حالة امتناع أحد الخصوم في التعاون مع الخبیر بتقدیم وثیقة معینة إالتحكیم اللجوء 
لهذه الهیئة طلب  أن . كما)٥(بضاعة أو أموال بحجة عدم تعلقها في النزاع یطلبها أو تمكینه من فحص

                                                 
 .٤٧٦) والي، مرجع سابق، ١
 .٢٠٣) عمر، مرجع سابق، ٢
) من القانون النموذجي للتحكیم ٢٧( /أ) تحكیم عماني. المادة٣٧المادة(/أ) تحكیم مصري. ٣٧) في نفس المعنى المادة (٣

 التجاري الدولي.

 .٤٩) شرف الدین، مرجع سابق، ٤
 .٦١ثره في فض المنازعات، ص أ) أبو غابة، التحكیم و ٥
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مساعدة القضاء في حالة امتناع الخصم من تقدیم دلیل موجود تحت یده أو امتناع الغیر إن كان الدلیل 
 قرار الفقه والقانون لتدخلإتحت یده، كل ذلك تطبیقاً للقواعد العامة في هذا الشأن. ویرجع السبب في 

ثبات القضاء في تقدیم المستندات لما تتضمنه هذه المستندات من بیانات ومعلومات من أهم وسائل الإ
 . )١(الكتابیة في الدعوى التحكیمیة

وإن كانت هیئة التحكیم لا تستطیع إجبار الخصم على تقدیم الدلیل الذي تحت یده إلا أن لها اعتبار 
كما قد تجد المحكمة المختصة بناء على طلب  )٢(الخصم الآخرأن هذا الامتناع تسلیماً بصحة ما یدعیه 

د مقره خارج اختصاص جراء معاینة على مال أو سماع شاهد موجو إهیئة التحكیم أن من اللازم القیام ب
وإن كان  ،نابة قضائیة للمحكمة المختصة في هذ الشأنإجراء إلا إ، فلا تجد من سبیل هذه المحكمة

نابة للمحكمة المساعدة لهیئة التحكیم لى صلاحیة القیام باعطاء هذه الإإلم یشر  قانون التحكیم الأردني
) من قانون ٨لا أنه یفهم من عموم نص المادة (إ )٣()٣٧كما فعل قانون التحكیم المصري في المادة (

 مثلة هذه المساعدة وأرفقتها فيألى بعض إعطاء هذه الصلاحیة لها عندما أشارت إالتحكیم الأردني 

وغیر ذلك" في دلالة واضحة أن المساعدة القضائیة لهیئة التحكیم متاحة في  نهایة هذه المادة بعبارة"...
لى إوقف النظر في النزاع وإحالة الأمر  ،ً أیضا ،لهیئة التحكیم أن كل الأحوال متى كان ذلك ممكناً. كما

لى حین إمرار في نظر النزاع ذا تم الدفع في تزویر محرر رسمي، فلیس لها صلاحیة الاستإالقضاء 
ثبات المتوفرة لا في الحالة التي تجد فیها أن عناصر الإإصدور حكم نهائي في تزویر السند من عدمه، 

 )٤(صدار حكمها في النزاعدتها لإیلدیها  كافیة لتكوین عق

 الاستثنائیةإجراءات سیر خصومة التحكیم في الأحوال : الثانيالمبحث 

أثناء  ، الأحوال التى قد تستجد على سیر خصومة التحكیم بعد افتتاحها أوتثنائیةالاسیقصد بالأحوال 
وطبیعة الحدث المستجد. فهناك أحوال تتصل بأشخاص  مْ ءَ سیرها، مما یستدعي تطبیق قواعد معینة تتلا

خصومة التحكیم. نتناولها بالحدیث في المطلب الأول. وهناك أحوال تتصل بموضوع خصومة التحكیم 
 ناولها في المطلب الثاني.نتس

                                                 
 .٦٠) المرجع السابق، ١
 .١١٥) بریري، مرجع سابق، ٢
/ج) من قانون ٢٠٩/٢حیة لرئیس المحكمة التجاریة. المادة(/ب) تحكیم عماني حیث أعطت هذه الصلا٣٧) المادة (٣

) من قانون التحكیم القضائي الكویتي لهیئة التحكیم هذه ٥مارتي.  وبخلاف ذلك أعطت المادة (جراءات المدنیة الإالإ
ثة من الصلاحیة، ولا غرابة في ذلك كون أعضاء هیئة التحكیم المشكلة في مقر محكمة الاستئناف تتضمن وجوباً ثلا

 رجال القضاء، المادة الأولى من ذات القانون السالف ذكره. 

 .١١٦) بریري، مرجع سابق، ٤
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 الشخصیة الاستثنائیةالأحوال : المطلب الأول

-النزاعبصفته الفاصل في  –هي الأحوال المتصلة بأشخاص الخصومة التحكیمیة وهم المحكم 

شخصیة هؤلاء الحالیة أو المستجدة  المتنازعین فیها. فقد تعكس طبیعةالخصومة التحكیمیة  وأطراف
مس بسیر الخصومة ككل. لذا سنتناول في فرع أول الأحوال المتصلة بشخص علیها فیما بعد، ما ی

 .على النحو التاليالمحكم. وفي فرع ثاني الأحوال المتصلة بأطراف الخصومة. وذلك 
 الأحوال المتصلة بشخص المحكم: الفرع الأول

الخصومة ما  نسان له من العواطف والأحاسیس التي قد تربطه بأحد أطرافإیبقى المحكم كالقاضي 
وفي ذلك  ؛لذا أجاز القانون طلب رده عن الحكم ؛في اصدار الحكم الصادر منه ادیتهحی فيقد یؤثر 

 ؛الآثار المترتبة على على قبول هذا الطلب وأخیراً  ،وإجراءات طلب الرد ،نتكلم عن الأسباب المبررة للرد
 وذلك على التفصیل التالي.

 :(أ) أسباب طلب رد المحكم

/أ) من قانون التحكیم الأردني رد المحكم في الحالة التي تثار فیها الشكوك حول ١٧لمادة (أجازت ا
 أنه إلاالمحكم واستقلاله،  ادیةوإن لم تذكر هذه المادة متى تثار الشكوك حول حی ،حیدته واستقلاله

دنیة الأردني ) من قانون أصول المحاكمات الم١٣٣وبالرجوع للقواعد العامة في هذا الشأن في المادة(
باعتباره المرجع الرئیس لقانون التحكیم الأردني، نجد أنها ذكرت الأسباب التي یجوز فیها رد المحكم وهي 

) من المادة المذكورة وهي: أن تكون للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة ٥-١التي عددتها في البنود من(
و لأحد أقاربه أو أصهاره خصومة قائمة أمام ذا كان لمطلقته التي منها ولد أإللدعوى التي ینظرها، أو 

ذا كان بینه وبین أحد إ ذا كان اعتاد مساكنته، أوإذا كان أحد الخصوم یعمل عنده، أو إالقضاء، أو 
) قد ذكرت ١٣٢الخصوم عداوة أو مودة یرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحیز. كما أن المادة (

وهي حالات أشد من حالات الرد التي ذكرها  )١(صالح للحكمالحالات التي یكون فیها القاضي غیر 
 القانون في التأثیر على شخصیة القاضي.

وفي كل الأحوال إن توافرت إحدى هذه الحالات المذكورة في المادتین أعلاه یمكن بالقیاس المطالبة 
ي هذا الشأن، أن لا أن ما یختلف فیه نظام التحكیم عن نظام القضاء فإ ،برد المحكم عن نظر النزاع

الأول الأساس في وجوده أن حل النزاع ما بین الخصوم یكون في جو عائلي أو خاص، بعیداً عن 
شكلیات أو رسمیة المحاكم، إما بالاستعانة برب الأسرة أو صدیق حمیم للطرفین أو محام لأحد الأطراف 

                                                 
 .)٧-١ة المذكورة أعلاه في البنود() أنظر في هذه الحالات الماد١
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قات سابقة مبنیة على الرباط الوثیق ، وبالتالي لا غرابة أن تكون في التحكیم علا)١(یحترمه الطرف الآخر
لذلك فلا یعد طلب رد المحكم سبباً مبرراً في ظل وجود هذه العلاقات، ما كانت  ؛بین المحكم والخصوم

ذا تبین ذلك بعد البدء في عملیة التحكیم وكانت مجهوله لدى أحد إمعلومة قبل بدء عملیة التحكیم. أما 
/ب) من قانون التحكیم الأردني ١٧و ما أشارت الیه المادة (. وه)٢(الأطراف فهي مبررة لطلب الرد

 لا لسببإولا یجوز لأي من طرفي التحكیم رد المحكم الذي عینه أو اشترك في تعیینه " :بصریح نصها

 . تبین له بعد أن تم هذا التعیین"

 ب) إجراءات رد المحكم.

یقدم ": لواجب اتخاذها لرد المحكم بقولها/أ) من قانون التحكیم الأردني للإجراءات ا١٨أشارت المادة((
لى المحكمة المختصة مبیناً فیه أسباب الرد خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ علم إطلب الرد كتابةً 

. وإن كانت هذه المادة قد حددت )٣(طالب الرد بتشكیل هیئة التحكیم أو بالظروف المبررة للرد..."
محكمة الاستئناف المختصة بنظر أصل النزاع بمفهوم المحكمة المختصة لتقدیم طلب الرد وهي 

) من القانون أعلاه، وإن عُلم أن المدة الزمنیة لتقدیم طلب الرد هي خمسة عشر یوما تبدأ من ٢المادة(
 لا أنها لم تحدد الشكل الذي یقدم به طلب الرد. إالتاریخ المحدد في المادة أعلاه، 

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني نجد أنها ١٣٦ة(بالرجوع الى القواعد العامة في الماد
ولا أرى  ،لى رئیس المحكمةإحددت الشكل الذي یقدم به طلب الرد فیما یخص القضاء باستدعاء یقدم 

من قیاس حالة طلب رد القاضي على المحكم، بتقدیم استدعاء لرئیس المحكمة المختصة  ،ضیر في ذلك
ت الطریقة التي یقدم بها الاستدعاء لرد القاضي مشتملاً على أسباب طلب الرد بالنظر في طلب الرد وبذا

الحالة التي یتم  كتأمین مالي یسترد فيیداع مبلغ خمسین دیناراً أردنیاً إووسائل اثباته ووصل یثبت طالبه 
حضور . وینظر رئیس المحكمة في طلب الرد تدقیقاً وب)٤(فیها قبول طلب الرد ویصادر في حال الرفض

 .)٥(طرفي الخصومة دون المطلوب رده

 

                                                 
 .١٦١جباري، ص ) أبو الوفا، التحكیم الاختیاري والإ١
 .١٦٢) المرجع السابق، ٢
وهو ما یخالف ما جاء  .١٩٩٢لسنة  ١١في باب التحكیم رقم ) من قانون الاجراءات المدنیة الاماراتي ٢٠٧/٤المادة( نظرا) وفي ذات المعنى ٣

) من قانون التحكیم المصري، التي جعلت تقدیم طلب الرد بدایة لهیئة التحكیم ومن ثم في حال الرفض له یقدم ١٩/١في نص المادة (
جراءات بما لا یتماشى مع ، للإعودي جدید. وهو ما أرى فیه إطالةقرة الأولى) تحكیم س/ الف١٧للمحكمة. في ذات المعنى أیضا، المادة (

 . ذه الحاله المحكم نفسه للفصل فیهغایة التحكیم، فكیف یرفع طلب الرد للخصم نفسه وهو في ه

 ) من قانون أصول المحاكمات الأردني.١٣٨و١٣٧) المواد (٤

 ) من القانون أعلاه.١٣٩) المادة (٥
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 ج) الأثار المترتبة على تقدیم طلب رد المحكم. 

إذا قررت المحكمة المختصة بالموافقة على طلب رد المحكم أو رفضه، فلا یجوز بحال الطعن بهذا 
ذ یجوز إ، /أ) من قانون التحكیم الأردني. وهو ما یخالف حكم طلب رد القاضي١٨القرار تطبیقاً للمادة (

. كما لا یترتب على تقدیم طلب رد )١(لطالبه أن یستأنفه ویمیزه مع الحكم الذي یصدر في نهایة الدعوى
ذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكیم التي شارك فیها كأن لم تكن، إ جراءات التحكیم و إالمحكم وقف 

ه. كما یستبدل المحكم الذي تم رده بمحكم من القانون المذكور أعلا )٢(/ج)١٨بما في ذلك الحكم (المادة 
) من ذات القانون ٢٠(المادة  جراءت التي أتبعت في تعیین المحكم الذي تم ردهآخر یتم تعیینه بذات الإ

 المذكور.

 الأحوال المتصلة بأطراف الخصومة: الفرع الثاني

وهم  صومة المباشرین،قد تستجد من الأحوال الطارئة أثناء سیر الخصومة ما لها صلة بأطراف الخ
یكون لهذه الأحوال تعددوا (أ). أو ما  أمنفردوا إالمحتكم ضده) سواءً ( (المحتكم) أو المدعي علیه المدعي

 صلة بأطراف الخصومة غیر المباشرین وهم الغیر (ب). وهو ما سنتناول بحثه فیما یلي: من

 أ) الأطراف المباشرین. 

والمدعي علیه) هم الأساس في وجود الخصومة القضائیة أو بما أن الأطراف المباشرین (المدعي 
ن ظهور أي عارض یمس في هذا الوجود یترتب علیه بالضرورة وقف الخصومة لحین إالتحكیمیة، ف

زوال هذا العارض. وهنا نتكلم عن حالة الوقف القانوني للخصومة. كما قد یستجد على هؤلاء الأطراف 
لحة بینهم، فیجدون في وقف الخصومة فترة من الزمن أفضل من ظروف تسمح بامكانیة إجراء المصا

 الاستمرار بها. وهنا نتكلم عن الوقف الاتفاقي. 

 أولاً: الوقف القانوني 

لى تعداد حالات وقف الخصومة أو النظام القانوني له، بل أحالت إلم یتعرض قانون التحكیم الأردني 
 ؛ل به في قانون أصول المحاكمات الأردني في هذا الشأنلى ما هو معمو إ) من هذا القانون ٣٥المادة (

یتوقف سیر الخصومة أمام هیئة التحكیم وفقاً للحالات وللشروط المقررة في قانون ": هاذ جاء في نصِّ إ
أصول المحاكمات الأردني، ویترتب على وقف سیر الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور" وتتعدد 

أي الملزم بقوة القانون متى توافرات  ؛وهو الوقف القانوني ؛ما هو محل الحدیث هنا حالات الوقف، ومنها

                                                 
 ) من القانون أعلاه.١٤٠لمادة () ا١

 / فقرة ثانیة) تحكیم سعودي جدید.١٧( ) تحكیم مصري. المادة١٩/٣) المطابقة لنص المادة (٢
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ذ جاء فیها إ ؛) من قانون أصول المحاكمات المدنیة قبل تعدیلها١٢٣إحدى الحالات التي حددتها المادة(
صفة من یوقف السیر في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلیة الخصومة أو بزوال "

) لسنة ١٤أما وبعد تعدیل قانون أصول المحاكمات الأردني بالقانون رقم ( ،كان یباشر الخصومة عنه"
علان إ) والتي أضافت حالة أخرى وهي حالة ١٢٣/٣لغاء الوقف القانوني بموجب المادة (إ، تم )١(٢٠٠١

وإنما  -لیس وقف القضیة -حدى الحالات المذكورة إعطت بالتالي للقاضي إن توافرت أفلاس الخصم، و إ
فلاسه أو یفقد أهلیته من یقوم مقامهما قانوناً. وأما في حال الوفاة فتبلغ المحكمة إالقیام بتبلیغ من یعلن 

سمائهم وصفاتهم في أأحد ورثته المذكورین في سجل الأحوال المدنیة، كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر 
) من ذات القانون ١٢تین محلیتین وفق أحكام المادة (وبالنشر في صحفتین یومی ىآخر موطن للمتوف

 المذكور.

ردني لقانون أصول المحاكمات المدنیة في حالة الواضح من قانون التحكیم الأوعلیه وتطبیقاً لنص الإ
وإنما  ، )٢(نه لا یجوز لهیئة التحكیم وقف الخصومة في الحالات المذكور أعلاه إهذا الشأن، كما أسلفنا، ف

) من ٦تاجیل الدعوى لحین تبلیغ المعنین أعلاه وفقاً لقواعد التبلیغ المنصوص علیها في المادة( لها طلب
 السالف بیانها، لتولى متابعة سیر الخصومة بدلاً عن الخصوم الأصلیین. قانون التحكیم الأردني،

 ثانیاً: الوقف الاتفاقي. 

باب التي یرونها، أیة حالة كانت علیها یجوز لأطراف التحكیم الاتفاق على وقف نظر الخصومة للأس
. ولا غرابة في قبول هذا الوقف الاتفاقي في نظام التحكیم ما دام )٣(الاجراءات قبل حجز التحكیم للحكم

. ویجد نظام الوقف الاتفاقي للتحكیم مصدره )٤(رادة هي الأصل في وجود نظام التحكیم ككلأن الإ
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتي جاء نصها ١٢٣/١( دةالقانوني في القانون الأردني في الما

یجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السیر فیها مدة لا تزید على ستة " التالي: على
ل هل یلزم الخصوم في الدعوى التحكیمیة اؤ أشهر من تاریخ اقرار المحكمة لاتفاقهم.." وهنا یأتي التس

علاه الخاص بالوقف القضائي للخصومة أم یمكن الزیادة علیها؟ أر التي أشار لها النص بمدة الستة أشه
أن علة هذه المدة لا تتماشى مع الخصومة في التحكیم، فالمقصود في  )٥(من یرى الفقه هناك ثمة من

تة المیعاد منع تكدس القضایا أمام المحاكم، في حین أن امتداد أجل الوقف في التحكیم لأكثر من س

                                                 
 .١٨/٣/٢٠٠١الصادر بتاریخ  ٤٤٨٠من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ١٢٥٢المنشور على الصفحة  )١
سعودي جدید. المادة  ) تحكیم٤١المصري. أیضاً المادة ( افعات) من قانون المر ١٣٠) بخلاف ما هو معمول به في المادة (٢

 ماراتي. إجراءات مدنیة إ) ١٠٣/١(

 .٤٨٦) والي، مرجع سابق، ٣
 .١٨٧) مندیل، مرجع سابق، ٤
 .٢٣٤ ) أبو الوفا، مرجع سابق،٥
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أشهر لا یضر بالخصوم مادام قد تم بموافقتهم جمیعاً. ونؤید هذا التوجه في نظام التحكیم فلا یوجد ما 
طراف كونه یعد نظاماً قضائیاً خاصاً غیر معنى بالمدد النظامیة یمنع من زیادة المدة المذكور باتفاق الأ

  المذكورة.عمال المدة أق فلا بد من في القضاء العام. لكن بطبیعة الأمر في حال عدم وجود هذا الاتفا

وأما في حال انتهاء مدة الستة أشهر المقررة بالنص أو الاتفاق على ما یتجاوزها، ولم یتقدم أحد 
الخصوم بالمطالبة باعادة السیر فیها خلال مدة ثمانیة أیام التالیة لانتهاء مدة الوقف تعتبر قد سقطت 

مالم یتفق الخصوم  ،) من ذات القانون أعلاه١٢٣/٢( المادةیدها لا أن ذلك لا یمنع تجدإبقوة القانون 
قرار الوقف بقاء الخصومة قائمة مع آثارها التي ترتبت علیها وأن إعلى خلاف ذلك. كما یترتب على 

وبانقضاء مدة الوقف تستكمل المدة المقررة  ،)١(جراءات التي اتخذت من قبل تبقى قائمة الآثار جمیع الإ
 . )٢(المحكمصدار حكم لإ

 ب) الغیر

لكن قد یستجد من  ،ذ هي تقتصر على أطرافها فقطإ ؛الأصل أن الغیر لا یعتبر طرفاً في الخصومة
فما هي  ،دخال الغیر، أو طلب الغیر نفسه التدخل في هذه الخصومةإالأحوال ما تستدعي طلب 
جابة على ذلك یة؟ نتناول الإدخال والتدخل للغیر في الخصومة التحكیمالضوابظ القانونیة لعملیة الإ

 بالبحث فیما یلي:

 ) تقدیم طلب ادخال الغیر ١

ومن  ؛)٣(جبار شخص على الدخول في خصومة لم یكن طرفاً فیهاإیسمى أیضاً اختصام الغیر، وهو 
ذا كانت إدخال مدین متضامن آخر أو شریك على الشیوع أو وارث أو المدین الأصلي طلب لإ ؛صوره

علیه والمدعي،  ىوتأتي الحكمة من طلب الادخال لمصلحة كل من المدع لى الكفیل.وعة عالدعوى مرف
دخال الوقت والجهد في رفع دعوى مستقلة فیما بعد على من یرید ه طلب الإلعلیه یوفر  دَّعَىن كان مُ إف
الزام  . وإن كان مدعیاً تتحقق مصلحته في)٤(ه في ذات الطلبات التي یدعیها المدعيلدخاله لیأخذ حكم إ

                                               .) ٥(دخل بتقدیم أوراق أو مستندات منتجة في الدعوىتالم

الخصومة التحكیمیة، فهل نطبق في في  دخال الغیرإلى ضوابط إولم یتعرض قانون التحكیم الأردني 
أصول المحاكمات المدنیة في هذا ) من قانون ١١٤و١١٣( ذلك القواعد العامة المعمول بها في المادتین

                                                 
 .١٦٩) ملكاوي وآخرون، مرجع سابق، ١
 .٢٣٤) أبو الوفا، مرجع سابق،٢
 .٦٨٤) الزعبي، مرجع سابق، ٣
 .٢٣٦، ص) الكیلاني، مرجع سابق٤
 . ٢٣٦ ص ) المرجع السابق،٥
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ن المحكم لا یملك سلطة الأمر التي یملكها قاضي الدولة، إالشأن. بطبیعة الأمر وكما هو معلوم ف
ن نظام إ، ومن ناحیة أخرى ف)١(جبار أحد على الدخول في الدعوى دون موافقتهإوبالتالي لا یستطیع 
أي  –ن تطبیقه إي وهو الخضوع لقضاء الدولة، فعن النظام الأصل اً استثنائی اً التحكیم یعتبر نظام

دخاله في إالتحكیم. وبما أن غیر المطلوب یكون في أضیق الحدود بما یسمح به اتفاق  -التحكیم
دخاله في خصومة التحكیم. إالخصومة غیر طرف في هذا الاتفاق ولم یوافق علیه فیما بعد فلا یجوز 

: الأونسیترال الجدیدة بنصها صراحة على ذلك بقولها ) من قواعد١٧/٥وهو ما عبرت عنه المادة (
یجوز لهیئة التحكیم بناء على طلب أي طرف أن تسمح بضم شخص ثالث واحد أو أكثر كطرف في "

دخال الغیر في إعملیة التحكیم، شریطة أن یكون ذلك الشخص طرفاً في اتفاق التحكیم". ویبقى 
 .)٢(السلطة التقدیریة في إجابة الطلبالخصومة من صلاحیة هیئة التحكیم التي لها 

 ) تقدیم طلب التدخل من الغیر.٢

 قد یجد الغیر أن من مصلحته التدخل في دعوى مطالباً بحق خاص له، وهو ما یعرف بالتدخل

یتدخل الغیر منظماً لأحد الخصوم للحفاظ على حق من  إما أن: ولالاختیاري، وهو على نوعین الأ
جراءات لدعم وجهة نظر من تدخل لمصلحته، ومن أمثلته أن یتدخل البائع الإحقوقه، أو لمراقبة سیر 

. وأما النوع الثاني: )٣(بصفته ضامناً لاستحقاق المبیع التي یرفعها الغیر على المشتري طالباً ملكیة المبیع
ه لى تحقیق مطالب خاصة به بحیث یطلب شیئاً لنفسإالتدخل الهجومي الذي یقصد منه الغیر الوصول 

ومن أمثلته أن ترفع دعوى بین شخصین للمطالبة بملكیة عین، ویتدخل  )٤(لى حق ذاتي یدعیهإاستناداً 
 . )٥(العین تلك شخص في هذه الدعوى طالباً الحكم لنفسه في مواجهة الطرفین بملكیة

م؟ هل یمكن قبول تدخل الغیر انضمامیاً أو هجومیاً في خصومة التحكی المطروح هنا؛ هو:والسؤال 
كانت  هجومیاً إذایرى الفقه في ذلك أنه لا مانع من قبول تدخل الغیر انضمامیاً في خصومة التحكیم أو 

. أو أن یوافق الأطراف )٦(اتفاق التحكیم بشرط أن یكون في الأصل أحد أطرافله مصلحة في ذلك، 
) من قانون ٧٨٦المادة ( قبول طلب التدخل من الغیر لاحقاً، وهو ما أجازه صراحة القانون اللبناني في

                                                 
 .٢٧٢ص عطیة، مرجع سابق، ١)
 .٢٥١ص براهیم، مرجع سابق،إ) ٢
 .٦٨١ص ) الزعبي، مرجع سابق،٣
 .٢٣٨) الكیلاني، مرجع سابق، ص ٤
 .٦٨٢) الزعبي، مرجع سابق، ص ٥
 .٤٤٦) والي، مرجع سابق، ص ٦
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لا یجوز تدخل الغیر في النزاع أمام المحكمین ما لم یوافق ": أصول المحاكمات المدنیة اللبناني بقولها
 الخصوم على ذلك". 

. كما )١(جراءات التي نظمها قانون المرافعات للتدخلوإن أجیز التدخل فلا یشترط أن یتبع المتدخل الإ
لها السلطة التقدیریة في أن  التي من صلاحیة هیئة التحكیم، ،مكانیتهإال في ح ،یبقى حق قبول التدخل

جراءات الخصومة قطعت شوطاً كبیراً وكان الوقت الباقي من میعاد التحكیم لا یسمح إذا كانت إلا تقبله 
 .  )٢(بنظر طلب المتدخل

 الموضوعیة  الاستثنائیةالأحوال : المطلب الثاني

ة التحكیمیة من الأحوال المتصلة بموضوع النزاع، ما یستدعي أن یقدم قد یستجد على سیر الخصوم
وسنتناول هذا الموضوع في نقاط أحد طرفي الدعوى من الطلبات ما یتماشى وطبیعة الحدث المستجد. 

 :متتالیة، وذلك على النحو التالي
 أ) طلب تقدیم طلبات اضافیة أو عارضة. 

لكل من طرفي التحكیم تعدیل طلباته أو أوجه م الأردني "من قانون التحكی )٣()٣١أجازت المادة(
خلال اجراءات التحكیم...." ویجب في كل الأحوال سواءً أكان  أو تقدیم بینة خطیة دفاعه أو استكمالها

أن لا  -كطلب عارض -من طرف المدعي علیه أم -ضافيإكطلب  -الطلب مقدماً من طرف المدعي 
لا تطبق علیه القاعدة  یاً،استثنائ اً باعتباره یبقى طریق ،رطاً أو مشارطةش ؛یخرج عن نطاق اتفاق التحیكم

وقد سبق أن أشرنا فیما سبق  .)٤(المعروفة في الخصومة أمام المحاكم أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع
لى مضمون اللائحة الجوابیة، إثناء عرضنا أعلیه  ىعلى بعض الطلبات التي یستطیع أن یتقدم بها المدَّ إ

ضافیة التي من الممكن أن یتقدم بها المدعي، وهي ما أشارت لى الطلبات الإإونتحدث هنا منعاً للتكرار 
للمدعي أن یقدم من الطلبات: ": ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني بقولها١١٥لیها المادة(إ
تبینت بعد رفع  ما یتضمن تصحیح الطلب الأصلي أو تعدیل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو -١

مایكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً علیه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة." وعلیه  -٢الدعوى". 

                                                 
 .٢٧٣) عطیة، مرجع سابق، ص ١
 .٤٦٦الي، مرجع سابق، ص ) و ٢
 .٢٠١٨) لعام ١٦) من القانون رقم (٢٠) المعدله بموجب المادة (٣
 .٤٤٨) والي، مرجع سابق، ص ٤
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أي توجد بینهما وحدة  ؛ارتباطاً وثیقاً بالطلب الأصلي ضافي المقدم یجب أن یكون مرتبطاً ن الطلب الإإف
 .)١(في المحل والسبب

المستجدة للمدعي أن یطلب تغییر قیمة المطالبة المالیة الواردة في ومن الأمثلة على هذه الطلبات 
تنفیذه. أو أن بالطلب الأصلي بالزیادة أو النقصان، أو أن یطلب فسخ العقد بعد أن كان قد طالب 

. كما یبقى قبول تقدیم الطلب )٢(یطالب بالأجرة المستحقة على تأجیر عقاره في الفترة ما بعد رفع الدعوى
) ٣١لطة هیئة التحكیم التقدیریة فلها أن تقبله ولها أن ترفضه، وهو ما ورد صراحة في المادة (خاضع لس

 أعلاه بقولها "...مالم تقرر هیئة التحكیم عدم قبول ذلك منعاً من إعاقة الفصل في النزاع".  

 ب) طلب اتخاذ الاجراءات الوقتیة والمستعجلة.

صومة أخرى، لا تبدأ وتنتهي في نفس الوقت. وإن تبقى الخصومة التحكیمیة خصومة مثل أي خ
كانت تختلف عن الخصومة القضائیة في أن إجراءاتها أیسر وأقل وقت، لكن ذلك لا یمنع أن یستجد من 

فوات  حقوقهم قبلالأحوال لدى الخصوم ما یستدعي اتخاذ بعض التدابیر المؤقتة أوالتحفظیة لحفظ 
 أي طلبانون المرافعات المدنیة الأردني بالدعاوى المستعجلة، الوقت. وهي ما تعرف في قانون أصول ق

والتي قد ترفع ما قبل رفع الدعوى  ،الحكم المستعجل في بعض المسائل التي یخشى علیها فوات الوقت
ثبات حالة معینة أو تعین مصفي أو سماع إ المنع من السفر أو ومثالها الحجز الاحتیاطي أو ؛أو أثنائها

وقد وردت القواعد العامة لهذا النوع من الدعوى أو  )٣(الخ.ت الوقت من سماعه... شاهد یخشى فوا
 ) من القانون المذكور.٦٠الطلبات في المادة (

تاحة الأمر لأحد أطرافها ما قبل رفع الدعوى إولا تخرج خصومة التحكیم عن الخصومة القضائیة في 
/أ) ٢٣نصت المادة ( له؟لطلبات. فما النظام القانوني ها من تقدیم مثل هذا النوع من اءالتحكیمیة أو أثنا

یجوز لطرفي التحكیم الاتفاق على أن یكون لهیئة التحكیم، سواءً  " ...: من قانون التحكیم الأردني على
بناءً على طلب أي من طرفي التحكیم، أن تأمر أیاً منهما باتخاذ ما تراه من تدابیر  أومن تلقاء نفسها 
  )٤(ة تقتضیها طبیعة النزاع وأن تطلب تقدیم ضمان لتغطیة نفقات هذه التدابیر"مؤقتة أو تحفظی

                                                 
 .٢٧٤عطیة، مرجع سابق، ص  ١)
 .٢٢٠،٢٢١دمحمود، مرجع سابق، ص  )٢
 حالات.حالة من هذه ال ٣٠، حیث عدد ٢٨٧و٢٨٦) انظر في تعداد هذه الحالات، الكیلاني، مرجع سابق، ص٣

ن القانون أي في هذا الشأن ردنلا أن ما یختلف عن القانون الأإ) من قانون التحكیم المصري، ٢٤/١) وهو ما یطابق المادة (٤
المستعجل لطلب الأطراف فقط دون منح الهیئة صلاحیة التصدي لطلب هذا  جراءق الاتفاق على اتخاذ هذا الأقصر ح الأول

 الأردني. القانون ق بخلاف جراء تلقائیاً ولو بالاتفاالإ
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لا في حالة اتفاق طرفي إما یفهم منه أن تصدي هیئة التحكیم لهذا النوع من الطلبات لا یكون 
طراف أو من أحد الأ إما طلباً مباشراً  )١(التحكیم (شرطاً أو مشارطة) على اختصاص الهیئة في ذلك

ن انعدم هذا الشرط منع على الهیئة ذلك، ولا یبقى من مجال لتقدیم هذا الطلب إلا اللجوء إا منها، فتلقائی
لى المحكمة المختصة في ذلك وهي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً في موضوع النزاع، ووفقاً إ

ردني، هذا ما أشارت للإجراءات المعتادة لرفع مثل هذه الطلبات وفقاً لقانو أصول المحاكمات المدنیة الأ
القانون الكویتي فلا یوجد أي  أما في) من قانون التحكیم الأردني المذكور. و ١٣لیه صراحة المادة (إ
، والذي ١٩٩٥لسنة  ١١شكال في هذا الشأن باعتباره یأخذ بفكرة التحكیم القضائي بموجب قانون رقم أ

أن  كونا المستعجلة والمسائل الأولیه، القضای في نظرال صلاحیة) ٥أعطى هیئة التحكیم في المادة(
 ) من ذات القانون المذكور.  ١تشكیلها یتضمن وجوباً وجود ثلاثة عناصر من رجال القضاء. المادة (

 

 :الخاتمة

بعد فضل من االله ومنته تم الانتهاء من هذه الدراسة التي تناولت جانباً هاماً من الجوانب القانونیة 
جرائي لسیر خصومة التحكیم، بدایة من افتتاحها یم، ألا وهو الجانب الإالتي یطرحها موضوع التحك

وفقاً لقواعد قانون التحكیم الأردني مقارنة ببعض قوانین التحكیم العربیة وما تتضمنه  ،وحتى انتهائها
بعض الاتفاقیات الدولیة وأنظمة مراكز التحكیم في هذا الشأن. وقد حاولت عرض هذه الدراسة من خلال 

الثاني ا سیر إجراءات خصومة التحكیم في الأحوال العادیة. وفي مالأول منه حثین رئیسین؛ تناولت فيمب
 . الاستثنائیةهذه الخصومة في الأحوال إجراءات سیر  منهما تحدثت عن

مجموعة وبعد البحث في قانون التحكیم الأردني الى  ،وقد خلصت في النهایة ومن خلال هذه الدراسة
 نتبعها بعدد من التوصیات، وذلك على النحو التالي: من النتائج؛

 تمثلعلیه  ىأن تبلیغ لائحة دعوى التحكیم للمدع لم ینص بشكل واضح على الأردني المشرعأن  -١

خطار إشعار أو إ وإنما بقىّ اللبس قائماً في ضرورة توجیه ،جراء الوحید لتحریك هذه الدعوىالإ
لائحة، وهو ما انتقدناه في القانون المصري وبعض القوانین ، كإجراء سابق لهذه الطلب التحكیم

 أن یحسم الأردني المشرع لذا نوصي جراءات دون داع لذلك،خرى، كون أنه یطیل الإالعربیة الأ

 ،یعبر من خلاله أن تبلیغ لائحة دعوى التحكیم للمدعي علیه ،أمره في قانون التحكیم بنص واضح
خطار طلب إشعار أو إجراء إلى سبقها بإدون حاجة  ،الدعوى جراء الوحید لتحریك هذهالإ تعد

، تماشیاً مع بشرط أن تتضمن هذه اللائحة جمیع متطلبات الدعوى من بیانات لازمة لها ؛التحكیم
 .ثناء عرضنا لهذه المسألةأللمزایا التي سقناها  قواعد الأونسترال المعدلة في هذا الشأن،

                                                 
 .٦٢ ص ) أبو غابة، مرجع سابق،١
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التحكیم لم یُجز أو یمنع توكیل غیر المحامي في الخصومة أن المشرع الأردني في قانون  -٢
لى القواعد إالتحكیمیة؛ وهو ما قد یدخل  الجهة التحكیمیة في حیرة حول ذلك، فهي إما أن تلجأ 

العامة في أصوال المحاكمات المدنیة التي تمنع ذلك صراحة، كما أشرنا في البحث، أو أن تلجأ 
افه بعیداً عن شكلیات المحاكم وإجراءاتها، وتقبل توكیل غیر لى الأخذ بغایات التحكیم وأهدإ

صراحة  المحامي، لذا أقترح على المشرع الأردني، أن یورد نصاً یحسم هذا الأمر، بأن یُجیز
تجنباً لتطبیق قواعد قانون أصول  ؛غیر المحامي في الخصومة التحكیمیة توكیلمكانیة إ

أنه إذا قبلنا فكرة تولى الفصل في  لىإمستندین ، شأنالمتشددة في هذا الالمحاكمات المدنیة 
الخصومة من طرف أشخاص عادیین وهم المحكمین، فلماذا نقید الترافع أمامهم بمن یمتهن مهنة 

 القانون من المحامین. 

/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة، تقبل سماع شهادة ٢٨/١أن المشرع الأردني في المادة( -٣
مبلغ المطالبة المدنیة عن مائة دینار أردني، وهذا ما ینافي الغایة التشریعیة الواردة  الشهود إذ قل

) من سورة البقرة، التي تمنع سماع شهادة الشهود في جمیع ٢٨٢في النص القراني في المادة(
ي الدیون المدنیة كقاعدة عامة، مهما كانت قیمة الدین، للغایة التي سقناها في سعي الشرع الكریم ف

الحث على تثبیت الحقوق بكتابتها؛ لذا نقترح على المشرع الأردني تعدیل هذه المادة بما یتماشى 
مع النص القراني ورفض سماع شهادة الشهود في الدیون المدنیة مهما كانت قیمتها، وتطبیق ذلك 

 في مجال التحكیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م.٢٠١٩ )١( ) العدد١١( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ٢٣٥ 

 المراجع

 أ) الكتب: 

 .م٢٠٠٠، ٥سكندریة، طجباري، الناشر المعارف، الإي والإالتحكیم الاختیار  أحمد، أبو الوفا،
 .م٢٠١١ سكندریة،التحكیم أثره في فض المنازعات، دار الفكر الجامعي الإ ،أبو غابة، خالد عبد العظیم

، منشورات الحلبي ٣موسوعة التحكیم، وثائق تحكیمیة، الكتاب الثالث، ط ،الأحدب، عبد الحمید
 م.٢٠٠٨ ،٣الحقوقیة، بیروت، ط

 م.٢٠١٢، ١اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري، دار وائل للنشر، ط ،الراوي، مظفر جابر

 م.٢٠٠٣، ١، دار وائل للنشر، ط٢أصول المحاكمات المدنیة، ج ،الزعبي، عوض أحمد

عمان،  شر والتوزیع،ـــــــــــول المحاكمات والمرافعات المدنیة، دار الثقافة للنــــــــــأص ،ي، محمودــــــــــــالكیلان
 م.٢٠١٢ ،١ط

 م. ٢٠١٤، ٤التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط ،د. محمود مختار بریري، 

، بیروت، ١ضمانات التقاضي في خصومة التحكیم، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط ،دویدار، طلعت
 .٢٠٠٩نة ـــــــــس

 م.١٩٨٠التحكیم التجاري والدولي، دار الفكر العربي،  الأسس العامة في أبو زید، رضوان،

 .م٢٠١٤دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،٢شرح قانون التحكیم، ط ،زمزم، عبد المنعم
 م.٢٠١٠ ،٢المرشد الى قواعد التحكیم، بدون ناشر، ط أحمد، شرف الدین،

 .م١٩٩٠الكویت،  ، مطبوعات جامعة١قانون التحكیم الكویتي، ط ،عطیة، عزمي عبد الفتاح
التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة، دار الجامعة الجدیدة،  ،عمر، نبیل اسماعیل

 م.٢٠١١سكندریة، الإ

ماراتي، الآفاق المشرقة محمد الصاوي، التحكیم في القانون الإبراهیم، إ مصطفى المتولي و  ،قندیل
 م.٢٠١٥، ١ناشرون، الشارقة، ط

ع، ـــــــــــر والتوزیـــــــــــــعودي الجدید، خوارزم العلمیة للنشــــــــــــــیم الســــــــــــــنظام التحك ،محمود عمر محمود، د.
 .م٢٠١٥-١٤٣٦، ٢ط

شرح نصوص قانون أصول المحاكمات  ،منصور، أمجدو نائل  مساعدة،و  ،ملكاوي، بشار عدنان
 م.٢٠٠٨، عمان، ١الأردني، دار وائل للنشر، ط

ورات زین الحقوقیة، دار نیبور، العراق، ــــــــــــــام عقد التحكیم وإجراءاته، منشـــــــــــــــــــأحك ،أسعد فاضل مندیل،
 م.٢٠١١، ١ط

 . م٢٠١٤سكندریة، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإ ،، فتحيوالي 
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 ٢٣٦ 

 ب) القوانین:

 .١٦/٧/٢٠٠١المنشور في الجریدة الرسمیة بتاریخ  ،م٢٠٠١) لسنة ٣١ني، رقم(قانون التحكیم الأرد
 .٢/٥/٢٠١٨، المنشور في الجریدة الرسمیة في ٢٠١٨) لعام ١٦والمعدل بالقانون رقم(

) لسنة ١٤، المعدل بالقانون رقم (١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنیة الاردني، رقم (
 م.١٨/٣/٢٠٠١ة الرسمیة بتاریخ، ، المنشور في الجرید٢٠٠١

 ورـــــــــــــم، المنش٢٠٠٥) لسنة ١٦، المعدل بالقانون رقم (١٩٥٢لسنة  ٣٠ردني رقم قانون البینات الأ

 م.١/٦/٢٠٠٥بتاریخ 

ذي القعدة  ٧ . الصادر في رئاسة الجمهوریة في١٩٩٤) لسنة ٢٧قانون التحكیم المصري رقم(
 .١٩٩٤أبریل سنة١٨ هـ الموافق١٤١٤سنة

 هـ.٢٤/٥/١٤٣٣تاریخ  ٣٤قانون التحكیم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 م.٨/٣/١٩٩٢م. المنشور بتاریخ ١٩٩٢) لسنة ١١ماراتي رقم(جراءات المدنیة الإقانون الإ

م. المنشور في الجریدة ١٩٩٧) لسنة ٤٧الصادر بالمرسوم السلطاني رقم( قانون التحكیم العماني،
 هـ.١٤١٨/صفر/ ٢٢ي الرسمیة ف

المنشور في  ،صدار مجلة التحكیم التونسیةإلق ب، المتع١٩٩٣لسنة  )٤٢قانون التحكیم التونسي، رقم (
 .١٩٩٣/ ٤/٥الرائد الرسمي، بتاریخ، 

. وقانون المرافعات المدنیة ١٩٩٥/فبرایر/لسنة ١٩) الصادر في ١١نظام التحكیم القضائي الكویتي رقم (
 م.١٩٨٠) لسنة ٣٨رقم ( -لثالث عشر، التحكیمالباب ا -والتجاریة

 ج) الاتفاقیات والأنظمة الدولیة:

الأونسیترال مصادق علیه من ( المتحدة للقانون التجاري الدوليقواعد التحكیم التي وضعتها لجنة الامم 
 م.٢٠١٣و ٢٠١٠. وتعدیلاته ١٩٧٦ول//كانون الأ١٥) تاریخ ٣١/٩٨الجمعیة العامة بالقرار رقم (

. وفقا ١٩٨٥/حزیران/٢١انون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة (الیونسترال) تاریخالق
 م.٢٠٠٦لآخر تعدیلاته سنة 

 م.١٩٨٧/ ١٤/٤اتفاقیة عمان العربیة المنشئة لمركز التحكیم العربي، الموقع علیها بتاریخ 

) الصادر في الریاض GCCجي(نظام تحكیم مركز التحكیم التجاري لدول مجلس التعاون الخلی
 م.١٩٩٩/أكتوبر ٥، الامارات العربیة بتاریخ م.  والمعدل بمدینة العین١٩٩٤یخبتار 

 م.٢٠١١نظام تحكیم مركز القاهرة الاقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، المعدل وفقاً لآخر تعدیل 

 م. ١٩٩٨) ICCنظام التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة(
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